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مقدمة

1

یعتبر الاستثمار من أهم مصادر التمویل إذ یساهم في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

للدولة ،بل وحتى في تغییر العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة والدولیة ، كما یرتبط مناخ 

الاستثمار ارتباطا وثیقا بالظروف السیاسیة و الاجتماعیة والاقتصادیة والتي تؤثر جمیعها 

.مباشرة أو غیر مباشرة في بیئة النشاط الاستثماري وقرارات المستثمرینبصورة 

تحتاج العملیة الاستثماریة إلى أموال لنجاح استمراریة المشروع الاستثماري والذي یحتاج إلى 

  .هالأموال اللازمة لتطویره وضمان استمراریت

ذي یحتاجها للاستثمار في یعتبر تمویل الاستثمار مسألة مهمة بالنسبة للمستثمر الأجنبي ال

الدولة المقیمة ویبحث عن مختلف الوسائل التي تساعده في تمویل استثماره سواء من الداخل 

.أو من الخارج ،ویعتبر التمویل من أصعب المشاكل التي یواجهها المستثمر خاصة الأجنبي

التي أوجدها نتساءل من خلال هذا الموضوع عن أهم الآلیات القانونیة والهیاكل المالیة

.المشرع لتمویل المشاریع الاستثماریة في الجزائر

للإجابة عن الإشكالیة المطروحة نتطرق لدراسة الآلیات القانونیة لتمویل الاستثمار في 

ثم نبین الهیاكل المالیة الممولة للاستثمار في ،)الفصل الأول(القانون الجزائري

).الفصل الثاني(الجزائر
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الفصل الأول

الآلیات القانونیة لتمویل الاستثمار في القانون الجزائري

یقصد بالتمویل عملیة إیجاد الموارد المالیة اللازمة من أجل توظیفها في مشاریع 

بهدف ضمان بقاء و استمراریة هذا المشروع الذي استثماریة مختلفة مهما كان حجمها ،

.یتوقف في الوقت الراهن على حجم الأموال الموفرة له

في ظل التحولات الاقتصادیة التي یعیشها المستثمر الوطني والأجنبي في الجزائر 

انتهجت الحكومة الجزائریة سیاسة استثماریة جدیدة من خلال إصدار المشرع الجزائري 

النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تم من خلالها  وضع مجموعة منمجموعة من 

الآلیات القانونیة لتمویل الاستثمار حسب حجمه فإذا كان مجال المشروع ضیق یتلاءم مع 

القدرات التمویلیة الذاتیة فیكتفي صاحب المشروع بالطرق الكلاسیكیة من اهتلاكات 

أما إذا كان )المبحث الأول(سهم والسنداتأو عن طریق الأأو أرباح محتجزةومئونات

یتطلب رأس مال كبیر عند الانطلاق نظرا لاستخدام تكنولوجیا متطورة المشروع الاستثماري 

فإن صاحب المشروع الاستثماري إلى اللجوء إلى سبل أخرى لتمویل واستمرار وتوسیع 

جعل المشرع الجزائري یعمل النشاط الاستثماري الذي تتطلب رؤوس أموال كبیرة  الأمر الذي 

على وضع آلیات حدیثة تتماشى والتطور المستمر للنشاط الاقتصادي، والعمل على تخفیف 

.الضغط عن العون الاقتصادي وتشجیعه ومرافقته 

یعتبر القطاع المصرفي والمالي من القطاعات الهامة التي تؤدي دورا هاما في تمویل 

كان حجمها كإستراتیجیة لضمان التطور والبقاء وتحقیق مختلف المشاریع الاستثماریة مهما 

المنافسة ،منها الاعتماد التجاري والاعتماد المصرفي ، كما یعتبر الاعتماد الایجاري وعقود 

تحویل الفواتیر  من أهم صیغ التمویل الحدیثة والتي عرفت انتشارا واسعا في مختلف الدول 

.)المبحث الثاني(إلى اقتصاد السوقالتي تعرف انتقالا من الاقتصاد الموجه 
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المبحث الأول

الطرق التقلیدیة لتمویل الاستثمار في الجزائر

یقصد بالطرق التمویلیة التقلیدیة، مجموعة الموارد المالیة التي یستطیع من خلالها 

صاحب المشروع الاستثماري الحصول علیها من أجل تمویل نشاطه الاستثماري ، وتتنوع 

داخلیة و التي تعتبر إحدى الطرق الخاصة التي یستعین بها المستثمر لتمویل بین مصادر 

مشروعه دون الحاجة إلى طرق أخرى للتمویل، ویتكون عموما من الإهتلاكات  والمئونات 

كما یلجأ المستثمر إلى التمویل الخارجي في حالة عدم )المطلب الأول(والأرباح المحتجزة 

توسع المستثمر في نشاطه الاستثماري الذي  یحتاج  أموالا أكثر كفایة المصادر الداخلیة أو

).المطلب الثاني(مما یمتلكه 

المطلب الأول

التمویل الداخلي للاستثمار في الجزائر

یعتبر التمویل الذاتي المحور الأساسي للتمویل خصوصا في مرحلة نمو المشروع 

مر إلى سبل أو مصادر خارجیة  الاستثماري حیث یساهم في التقلیل من لجوء المستث

والتي یتكون )الفرع الأول(، 1للتمویل ، وهو طریقة هامة للتقلیل من اللجوء إلى الاستدانة

).الفرع الثاني(من الأرباح المحتجزة ، والاهتلاكات والمئونات ، والاحتیاطات 

الفرع الأول

التمویل الذاتي للاستثمار

القدرات الذاتیة لصاحب المشروع الاستثماري،تتعدد یعتمد هذا النوع من التمویل على 

) أولا(لما له من أهمیة في تمویل المشاریع الاستثماریة خاصة في مرحلة الإنشاء مفاهیمه

.)ثانیا(كما أن  لهذا النوع  من التمویل مزایا كما أنه لا یخلو من العیوب

. 240ص ،2006،لأردن ،دار وائل للنشر والتوزیع ،التسییر المالي للإدارة المالیة ،یوسف قریشي ،ساسي بن إلیاس -1



الآلیات القانونیة لتمویل الاستثمار في القانون الجزائريالفصل الأول

6

:مفهوم التمویل الذاتي -أولا

.ثم إلى أهمیته،الذاتينتطرق إلى تعریف التمویل 

:تعریف التمویل الذاتي-1

یعتبر أحد المصادر الخاصة التي یستعین بها صاحب :یعرف التمویل الذاتي على أنه

المشروع الاستثماري لتمویل نشاطه ، دون اللجوء إلى مصادر خارجیة ، أي یتم التمویل 

بواسطة أمواله الخاصة ، وهو مقدرة المستثمر على تمویل مشروعه بذاته من مصادره 

.2الخارجیةالداخلیة في حالة شح المصادر

عبارة عن الأموال المتولدة من العملیات التي یقوم بها صاحب '':كما یعرف أیضا بأنه

المشروع الاستثماري دون إن یلجا إلى مصادر خارجیة للتمویل حیث یمكنه من تغطیة 

.3''الاحتیاجات المالیة اللازمة لسداد الدیون وتنفیذ الاستثمار وزیادة رأسمال المشروع

ضا مجموع الوسائل التمویلیة التي أنشأها صاحب المشروع الاستثماري بفعل نشاطه وهو أی

العادي أو الاستغلالي حیث یقوم هذا الأخیر بحجز جزء أو كل الأرباح بغرض تغطیة 

.حاجیات المشروع  والتي تبقى بصورة دائمة أو لمدة طویلة

متكونة بواسطة النشاط الأساسي تلك الموارد الجدیدة ال'':كما یعرف التمویل الذاتي أنه

، وهو مورد من رأس 4''للمستثمر والذي یحتفظ بها كمصدر تمویل دائم للعملیات المستقبلیة

المال ، الذي یعمل صاحب المشروع الاستثماري على خلقه ، ویستخدمه بعد ذلك في نشاطه 

.الخاص 

فا عاما للتمویل الذاتي  من خلال مختلف التعاریف التي تطرقنا إلیها یمكن استخلاص تعری

التمویل الذاتي هو مصدر من مصادر التمویل المتولد من النشاط الاستثماري لصاحب '':

   414ص ،2002،مصر،مطبعة الإشعاع الفنیة ،القرارات  اتخاذرة المالیة مدخل لإدا،امبارك سلوس-2
  . 27ص،2008،الجزائر،دار العلوم والتوزیع،تمویل المنشآت الاقتصادیة، أحمد بوراس-3
مذكرة ،ENFORدراسة حالة المؤسسة الوطنیة للتنقیب ،احتیاجات النمو الداخلي للمؤسسةتمویل ،إلیاس بن ساسي-4

 35ص ،ورقلة ، جامعة قاصدي مرباح،لعلوم الاقتصادیة وعلوم التسییركلیة ا،ة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة لنیل شهاد
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المشروع ، الذي له حریة التصرف في استخدامه دون قید أو شرط ،وهو الضمان الوحید 

.5''على وجود المشروع الاستثماري

:التمویل الذاتيأهمیة -2

دورا هاما في تزوید المشاریع الاستثماریة بما یلزمها من سیولة من جهة  یلعب التمویل الذاتي 

والقدرة على تسدید القروض ، حیث یسمح بمعرفة مدى قدرة صاحب المشروع الاستثماري 

على تسدید دیونه من مصادره الداخلیة التي تعتمد علیها البنوك لمنح قروض الاستثمار من 

.6جهة أخرى

لذاتي نقطة انطلاق أي مشروع استثماري، فهو الطریق الصحیح الذي كما یعتبر التمویل ا

فهو عامل أساسي یحرر صاحب .یسمح للمشروع الاستثماري بالبقاء في السوق بقوة

.المشروع من الاعتماد على تمویلات أخرى

یزیل عبئ التكالیف المتعلقة و یعتبر المصدر الأول لتكوین رأس المال الطبیعي بأقل تكلفة، 

.لعملیات المالیة با

.كما أن التمویل الذاتي یحقق التوازن بین الادخار والاستثمار-

كما یسمح التمویل الذاتي بإعطاء ضمان لتسدید الدیون ، إذ یعتبر مقیاسا لقدرة المستثمر -

.7على الاستدانة

:مزایا و عیوب التمویل الذاتي-ثانیا

كما ، )1(كمصدر للتمویل المشاریع الاستثماریة تتعدد وتتنوع مزایا استخدام التمویل الذاتي

).2(أنها لا تخلو من العیوب

المطبعة الجدیدة ،اسات التمویل بالمشروع الاقتصاديقرارات الاستثمار وسی،الإدارة المالیة ،توفیق حسون -5

  . 140ص ،1998،دمشق
   395ص ،1978، القاهرة،دار الجامعات المصریة،یل والتخطیط في الإدارة المالیة أدوات التحل،محمد صالح الحناوي-6
مذكرة لنیل ،)ة حالة مؤسسة صیدال وحدة الحراشدراس(دراسة التمویل الذاتي من المنظور الجبائي ،قراش محمد -7

  . 25-24ص ص  2004،الجزائر،المدرسة العلیا للتجارة،شهادة ماجستیر 
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:مزایا التمویل الذاتي-1

یساهم التمویل الذاتي كمصدر للتمویل في تخفیض المخاطر المالیة التي تعترض المشروع 

.الاستثماري ، وبالتالي تزداد الفرص أمام المستثمر لتوسع مشاریعه الاستثماریة

التمویل الذاتي مصدر تمویلي للمؤسسات حدیثة النشأة،والتي یصعب علیها الحصول یعتبر-

.على الأموال من مصادر خارجیة

.كما یضمن التمویل الذاتي لصاحب المشروع الاستثماري الاستقلالیة في اتخاذ القرارات -

ئتمانیةكما یدعم قدرات صاحب المشروع الاستثماري ، على الاقتراض ، ورفع الدرجة الا-

.8لدیه

.تحظى الأرباح المعاد استثمارها بتخفیضات ضریبیة بشكل كبیر-

.كما یجنب صاحب المشروع الاستثماري من الاقتراض -

یقلص التمویل الذاتي من الخطر الذي قد یواجه المشروع الاستثماري في حالة عدم -

.9تحقیقه للنتائج المرجوة منه

:عیوب التمویل الذاتي-2

زیادة حجم الأرباح المحتجزة بغرض رفع  قیمة التمویل الذاتي قد یؤدي إلى استیاء بعض إن 

.المساهمین في المشروع الاستثماري

التمویل الذاتي هو مصدر تمویل داخلي وبالتالي عملیة توظیفه أو استخدامه لا تحظى -

.بالرقابة الكافیة التي تحظى بها باقي مصادر التمویل الأخرى

مذكرة ماستر في علوم التمویل الذاتي ودوره في اتخاذ القرارات الاستثماریة في المؤسسة الاقتصادیة ، ،إیناس ناصلي-8

التسییر ، تخصص محاسبة مالیة،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة العربي بن مهیدي ، أم البواقي ، 

.39، ص 2019
في تمویل المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة ، دراسة حالة القرض السندي أهمیة القرض السنديصیودة،إیناس-9

مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة لمؤسسة سونطرااك،

.41،ص2009أمحمد بوقرة، بومرداس، 
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نه من الممكن أن یتسبب الاعتماد على التمویل الذاتي في عرقلة تمویل المشروع كما أ-

، إذ أنه لا یكفي لتغطیة حاجیات المشروع 10الاستثماري ،وذلك لعدم كفایته في التمویل 

.الاستثماري والذي یستطیع تحقیق أرباح  ، متلائمة مع حجم المشروع الاستثماري

تجمیع الادخارات وإعادة توزیعها على المشاریع كما یمنع التمویل الذاتي من-

.11الاستثماریة

الفرع الثاني

مكونات التمویل الذاتي

الإهتلاكات الناتجة عن تلف الممتلكات ، ویتكون التمویل الذاتي من  الأرباح المحتجزة

المقتطعة من الأرباح لمواجهة أو المئونات) أولا(وعجزها عن القیام بالنشاط الاستثماري

)ثانیا(الاحتیاطاتأو،الخسائر و الأخطار المحتمل وقوعها في المستقبل

:التمویل عن طریق الأرباح محتجزة والاهتلاكات-أولا

التمویل الذاتي مثلما یدل علیه اسمه هو تمویل تكلفة صاحب المشروع الاستثماري لنفسه 

دة طویلة واتي یجدها من خلال نشاطه الخاص والذي یتكون من وسائل تمویل دائمة أو لم

)2(أو الاهتلاكات)1(لأرباح المحتجزة:المستثمر في موارده الخاصة، منها 

:التمویل عن طریق الأرباح محتجزة-1

كما أن لهذه الآلیة مزایا )أ(نظرا لأهمیة الأرباح المحتجزة في التمویل نتطرق إلى مفهومها

  ).ب(وعیوب

:مفهوم الأرباح المحتجزة–أ 

:لأرباح المحتجزة تعریف ا-

مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، تخصص، للمؤسسة الاقتصادیة ،نحو اختیار هیكل تمویلي أمثل محمد شعبان،-10

، ص ص 2010مالیة المؤسسة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة  أحمد بوقرة، بومرداس، 

12،13.
.40إیناس  صیودة، المرجع السابق ، ص -11



الآلیات القانونیة لتمویل الاستثمار في القانون الجزائريالفصل الأول

10

الأرباح المحتجزة هي ذلك الجزء من الفائض القابل للتوزیع والذي حققه صاحب المشروع 

الاستثماري من السنة الجاریة أو السابقة وهي أرباح احتجزها  للحصول على مصدر تمویلي 

ة أو التوسع لتوفیر السیولة اللازمة  للوفاء بالالتزامات أو تمویل عملیات المشاریع الاستثماری

،وهي أموال تحققت فعلا ، أي هي الأرباح التي تحصل علیه صاحب المشروع 12في الإنتاج

الاستثماري ، فیقسمها إلى عدة أجزاء منه ما یوزع على المساهمین ومنه ما یحتفظ به  

.كمصدر تمویلي

:أهمیة الأرباح المحتجزة-

الأرباح المحتجزة أحد أهم المصادر التمویلیة للاستثمار التي تدخل في إطار التمویل الذاتي 

:وتكمن هذه الأهمیة في 

.زیادة رأس المال العامل لزیادة المنشاة السوقیة-

.تقویة المركز الائتماني للمنشأة عن طریق زیادة الاستثمارات-

.صدمات الخسارة  المالیة والتغییرتعتبر الأرباح المحتجزة وقاء مالیا یمتص-

.تعمل الأرباح المحتجزة على تمویل عملیات التوسع والنمو-

.13تخفیض تكلفة الاقتراض-

في المشاریع تخفیض العبء الضریبي حیث یفضل المستثمر حجز الأرباح  لتوظیفها-

الاستثماریة دون اللجوء إلى المؤسسات المالیة أو البنوك للاقتراض ، والتي تفرض قیودا من 

.بینها تسدید الأقساط وفوائدها

:مزایا وعیوب الأرباح المحتجزة- ب

:مزایا الأرباح المحتجزة-

.یعتبر هذا النوع من التمویل مصدرا متاحا لكل المشاریع الاستثماریة

قسم ،ة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة مذكرة لنیل شهاد،تضخم في التحلیل المالي للمؤسسة تأثیر ال،عباسي نصیرة -12

   70ص ،2005،كلیة العلوم الاقتصادیة جامعة الجزائر ،التسییر علوم
  . 57ص  ،1997مصر،،الإشعاع الفنیة،تمویل وإصلاح الهیاكل المالیة ز،سمیر عبد العزی-13
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.النوع من المصادر لا یحتاج إلى ضمانات  كما في حالة التمویل الأخرى هذا-

.انخفاض تكلفته مقارنة بالمصادر الأخرى -

لا یترتب على صاحب المشروع الاستثماري أیة التزامات اتجاه الآخرین، كما في حالة -

14المصادر الأخرى أو الحصول على الأموال عن طریق الاقتراض

:لمحتجزةعیوب الأرباح ا-

:بالرغم من المزایا التي یتمیز بها هذا المصدر إلا أنه لا یخلو من العیوب نذكر منها

.إن الأرباح المحتجزة لا یمكن توفرها في بدایة إنشاء المشروع-

.كما أن هذا المصدر محدود ، وخاصة في السنوات الأولى من عمر المشروع-

.لمشروع یؤدي إلى انخفاض قیمته في السوقواستخدام الأرباح المحتجزة في تمویل ا-

:التمویل عن طریق الإهتلاكات-2

لأهمیته في ) أ(یعتبر الاهتلاك من أهم مصادر التمویل الذاتي لذلك سنتطرق إلى تعریفه 

  ).ب(تمویل الاستثمار

:تعریف الاهتلاك-أ

یعرف الاهتلاك بأنه تسجیل محاسبي للخسارة التي تتعرض لها الاستثمارات التي تنقص 

، وهو عنصر رئیسي في 15قیمتها مع الزمن بهدف إظهارها بالمیزانیة بقیمتها الصافیة 

التمویل الذاتي لأي مشروع استثماري ، وهو الذي یمثل قیمة التدني السنوي للاستثمارات 

.صولها مستقبلافهي مخصصات لتعویض أ

كما یعرف الاهتلاك بأنه عبارة عن المبالغ السنویة المخصصة لتعویض النقص التدریجي 

الذي یحدث بصورة فعلیة أو معنویة على عناصر الاستثمارات والتي تتدهور قیمتها مع 

.سواء نتیجة الاستعمال أو التلف أو التقدم التكنولوجي16مرور الزمن، أو عن طریق التقادم 

.37السابق، ص إیناس صیودة، المرجع -14
.451ص ،2002، مصر ،كلیة التجارة،مؤسسة شباب الجامعة،لیة الإدارة الما،عبد الغفار حنفي -15
  . 37ص ،المرجع السابق،صیودة إیناس -16
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وهذا التدني راجع لنقص طاقة الاستثمارات ، حیث أن هذه الأخیرة تصبح بعد فترة زمنیة 

غیر صالحة مما یجعل المستثمر مضطرا على تغییرها ، فبفضل أقساط الاهتلاك المتراكم 

یتمكن المستثمر من استبداله دون الوقوع في مشكلة البحث عن مصادر التمویل للقیام 

.17بذلك

المنقولات (بأنه التغییر المحاسبي للخسارة التي تلحق بقیمة الاستثمارات ویعرف أیضا

.التي تنفذ مع مرور الزمن وتسمح بإعادة تكوین الأصول المستثمرة ) العقارات 

مقیاس '':من خلال ما سبق من تعریفات الاهتلاك یمكن القول أن الاهتلاك عبارة عن 

عبر الزمن ، ویعوض الاهتلاك نقص القیمة للنقص التدریجي الذي یحدث للأصل الثابت

الناشئ عن الاستعمال ، لحجزه جزء من الأرباح یعادل هذا النقص ، بحیث یبقى رأس 

وبالتالي یمكن القول أن  .18''المال ثابتا بقیمته الأصلیة لعدم توزیع جزء من الأرباح

:الاهتلاك نوعین  وهما 

لأصول أو الممتلكات عن المثابرة في أداء الاهتلاك الوظیفي الذي ینتج بسبب عجز ا-

.19أعمالها من جراء التغیر في الطلب علیها  فهذه الأصول لا تواكب التطور التكنولوجي

و أیضا الاهتلاك المادي وهو الاهتلاك الناتج عن تلف الممتلكات الذي یؤدي إلى عجز 

.20هذه الممتلكات من المبادرة في تأدیة وظیفتها

:أهمیة الاهتلاك- ب

یلعب الاهتلاك دورا  اقتصادیا هاما متتالي للاستثمارات ودورا مالیا یتمثل في عملیة إعادة 

  . 06ص ،السابقالمرجع،محمد شعبان -17
دفاتر السیاسة والقانون مجلة،تأثیر التمویل بالمستحقات على استمراریة المؤسسة وانقضائها،بن شریف  سلیمان-18

  .320ص  ،18،2018عدد 
دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمیة ،داء المالي للمؤسسة الاقتصادیة مصادر التمویل الحدیثة وأثرها على الأ،راندة فراح-19

كلیة العلوم الاقتصادیة -تخصص محاسبة ومالیة-أكادیمي في العلوم التجاریةمسترمذكرة ،وكالة أم البواقي،ریفیةال

  . 15ص  ،2014،أم البواقي ،جامعة العربي بن مهیدي -التسییروالتجاریة وعلوم 
  . 452ص ،المرجع السابق ،عبد الغفار حنفي -20
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تكوین رؤوس الأموال المستثمرة في الأصول الثابتة ، بهدف إعادة تجریدها في نهایة حیاتها 

المستثمر كتمویل الإنتاجیة حیث یتم حجز المبالغ المالیة السنویة التي تبقى تحت تصرف 

.21ذاتي إلى یوم صرفها

وتكمن أهمیة الاهتلاك من خلال تمویل تجدید الأصول الاستثماریة عند نهایة عمرها 

الإنتاجي، حیث یتم جمع قیم أقساط الاهتلاك عن طریق تقییدها في الدفاتر المحاسبیة ولا 

یة أعباء الاهتلاك، وهذا ما یتم استردادها فعلیا إلا عند تحقق الدخل النقدي القادر على تغط

.یتیح توظیف تلك الأموال المجمعة في استثمارات جدیدة مریحة

:التمویل عن طریق المئونات والاحتیاطات-ثانیا

).2(والاحتیاطات)1(تشمل مصادر التمویل الذاتي أیضا المئونات

:التمویل عن طریق المئونات–1

ولها  )أ(لأساسیة للتمویل الذاتي للاستثمارات تعتبر المئونات إحدى المكونات أو المصادر ا

  ).ب(دور كبیر في تمویل الاستثماریة إلا أنه محدود مقارنة بالاهتلاكات 

:تعریف المئونات  -أ

من الأموال المحتجزة من طرف صاحب المشروع الاستثماري تعرف المئونات  بأنها مال

، حیث تبقى 22الحدوث مستقبلاوظفت لغرض مواجهة خسائر محتملة أو أعباء ممكنة 

.مجمدة إلى حین تحقق الخطر أو العبء الذي كونت من أجله

من 718والمئونات وجدت لمواجهة خطر محتمل للنشاط الاستثماري ، كما نصت المادة 

القانون التجاري الجزائري في حالة انعدام أو عدم كفایة الأرباح یجب القیام بالاهتلاكات 

  . 320ص ،جع السابق المر ،یوسف قریشي،إلیاس بن ساسي -21
  .71ص  ،2003تب العربي الحدیث ،مصر، المك،4طالفكر الحدیث في التمویل ،،هندي منیر إبراهیم -22
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مخصصات تتمثل في قیمة المخزون ، والحقوق ومئونات الأخطار والمئونات بتكوین 

.23والتكالیف

فالمئونات تتمثل في انخفاض في نتیجة الدورة المالیة ومخصصة لمواجهة الأعباء والخسائر 

.24المحتملة الوقوع

.25والمئونة مبلغ مالي خصص لمواجهة انخفاض غیر عادي في قیمة الأصول 

أجل مواجهة النقص الفعلي المتحقق في قیمة أصل من أیضا خصصت المئونة من 

.الأصول أو زیادة مؤكدة الوقوع في التزام من الالتزامات

:من أهم أنواع المئونات 

مثل خسائر القضایا والمنازعات ، الضمانات الممنوحة ، الغرامات :مئونة الأعباء والخسائر-

.المالیة 

وهي التكالیف والمصاریف التي یمكن تحملها :ات مئونة الأعباء الموزعة  على مدى سنو -

.في دورة واحدة  مثل ترمیم أشغال الإصلاحات الكبرى 

:أهمیة المئونات  - ب

:تتمثل أهمیة التمویل عن طریق المئونات في 

تعتبر المئونات إحدى المكونات الأساسیة للتمویل الذاتي للمشاریع الاستثماریة ، وذلك -

.26وهمیة لا ینتج عنها تدفق نقدي خارجي حقیقيلاعتبارها مصاریف

تستعمل المئونات كاحتیاط لمواجهة الصعوبات المالیة التي یتعرض لها المشروع -

.الاستثماري

تضمن تعدیل القانون التجاري المعدل ی1993ریل بأ 25المؤرخ في،08-93المرسوم التشریعي رقم من718مادة -23

.والمتمم
  48ص  ،المرجع السابق،ناصلي إیناس -24
  26ص ،1990،الجزائر،مطبعة دار البعث ،التسییرتقنیات مراقبة ،ناصر دادي عدون-25
  . 48ص  المرجع نفسه ،ي،ناصلإیناس -26
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یساهم تخصیص المئونات في تكوین رؤوس الأموال من أجل تغطیة التكالیف أو النقص -

.في عناصرها

:الاحتیاطاتالتمویل عن طریق–-4

وإلى ) أ(لى تعریف الاحتیاطات كمصدر للتمویل الداخلي للمشاریع الاستثماریةسنتطرق إ

  ).ب(مدى أهمیة الاحتیاطات في تمویل المشاریع الاستثمارین

:الاحتیاطاتالتمویل عن طریقتعریف  –أ

وهي عبارة عن الأموال التي جمعت من طرف صاحب المشروع وتعتبر الاحتیاطات جزء 

وغیر الموزعة ، أي یتم تكوینها من الأرباح المحتجزة، ویمكن تعریفها من الأرباح المحققة 

الاحتیاطات عبارة عن أرباح صافیة قابلة للتوزیع ولكنها حجزت في '':أیضا كما یأتي 

27''حساب احتیاطي خاص لذلك فهي تعتبر حقا من حقوق أصحاب المشروع

:الاحتیاطاتالتمویل عن طریقأهمیة  –ب

.یعتبر الجزء المحتفظ به من الأرباح مصدرا  للتمویل والتوسع في المشروع الاستثماري-

كما یمكن أصحاب المشاریع من تغطیة الاحتیاجات المالیة لتسدید الدیون وتنفیذ -

.الاستثمارات الرأسمالیة وزیادة رأس المال العامل

كذلك عن بیع الأصول غیر كما یشكل الفائض النقدي المتولد عن العملیات الجاریة و -

.28المستخدمة ، حیث یشكلان المقدرة الذاتیة للمؤسسة على التمویل

المطلب الثاني

التمویل الخارجي للاستثمار

یتضمن التمویل الخارجي للاستثمار كافة الأموال التي یتم الحصول علیها من مصادر 

من خارج الأموال 29للاستثمارخارجیة وهو المصدر الذي یضمن تغطیة الاحتیاجات المالیة 

، ص ص 2008مؤسسة شباب  الجامعة ،اقتصادیات الاستثمار والتمویل والتحلیل المالي،محمد إبراهیم عبد الحلیم،-27

35،36.
.43راندة فراح، المرجع السابق ،ص -28
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الناشطة في المشروع الاستثماري ، حیث تقوم البنوك والمؤسسات المالیة بتقدیم قروض 

)الفرع الأول(قصیرة الأجل ومن أهم مصادرها، الائتمان التجاري والائتمان المصرفي 

وقروض متوسطة الأجل ، وطویلة الأجل وهذه الأخیرة تشمل نوعین من القروض وهما 

.)الفرع الثاني(الأسهم العادیة والأسهم الممتازة

الفرع الأول

التمویل قصیر الأجل

یمكن للمستثمر الذي لا یستطیع الحصول على الائتمان من المؤسسة المالیة الحصول على 

)ثانیا(والائتمان المصرفي) أولا(الائتمان التجاري

تمویل الاستثمار عن طریق الائتمان التجاري-أولا

لأهمیته في تمویل المشاریع )1(الائتمان  التجاري هو وسیلة مألوفة في المعاملات التجاریة

)2(الاستثماریة 

:تعریف الائتمان التجاري وأنواعه-1

  ).ب(و أنواعه)أ(سنتطرق إلى تعریف للائتمان التجاري 

:تعریف الائتمان التجاري-أ

حه الموردون للمنشأة أو المشتري حتى یتمكن یعرف الائتمان التجاري بأنه الائتمان الذي یمن

.من بیع بضاعته وسداد ثمنها 

وهي وسیلة مألوفة في التعاملات التجاریة أي أن الشركة التي لا تستطیع الحصول على 

الائتمان من المؤسسة المالیة یمكنها الحصول على الائتمان التجاري من الشركة البائعة التي 

ارة الائتمان لهذه الشركة، وتحصل الشركة البائعة على معلومات تكون معروفة سابقا عن جد

عن الشركة المشتریة، ومن خلال هذه المعلومات تستطیع الحكم على مدى قدرة الشركة 

.941، ص2004، عمان، للنشر والتوزیعمؤسسة الوراق الإدارة المالیة المتقدمة، حمزة الزبیدي ،-29
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المشتریة بالوفاء بالتزاماتها التجاریة فتمنحها الائتمان الذي یتوقف على حجم المشتریات 

.30وعلى القیود الائتمانیة الموضوعیة

.31والائتمان التجاري یزید وینقص حسب تقلبات حجم النشاط

:أنواع الائتمان التجاري- ب

:الائتمان التجاري نوعان وهما

:الحساب الجاري المفتوح-

وهو من أكثر الأشكال استعمالا و شیوعا ،حیث یفتح البائع للمشتري حسابا في دفاتره یسجل 

ا المشتري ، حیث یقوم البائع بوضع تسهیلات فیه ما باعه بالحساب ، و المبالغ التي سدده

للمشتري بالدفع دون التوقیع على كمبیالات ، إذ یقوم هذا النوع من الائتمان التجاري على 

الثقة بین البائع و المشتري ، و الإثبات الوحید الموجود بینهما هو فاتورة الشحن لذا تتجه فئة 

اض ، لعدم تعرضها إلى مشاكل في حالة عدم من المؤسسات الصغیرة  لهذا النوع من الاقتر 

.إمكانیة التسدید في موعد الاستحقاق 

:التجاریةسفتجةال-

أو ما یسمى بأوراق الدفع ، حیث یمول البائع المشتري بالبضاعة مقابل توقیع كمبیالات و 

.1یستخدم هذا النوع عندما لا تكفي الثقة بین البائع و المشتري

:الائتمان التجاريأهمیة-2

التجاري هو مصدر تمویل مستمر لمعظم الشركات لأنها قادرة على تمدید الائتمان -

.المدفوعات على فترة معینة 

یسمح الموعد النهائي الممنوح من قبل الموردین للشركة ببیع المنتجات ثم  دفع المورد -

مذكرة لنیل شهادة دراسة وتقییم المشاریع الاستثماریة، دراسة حالة شركة الإسمنت ببني صاف،ن مسعود ، نصر الدی-30

.112، ص2010الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
،مكتبة المجتمع الملخص الوجیز في الإدارة المالیة و التحلیل الماليفضل عبد االله فرید،-فیصل جمیل السعایدیة-31

.64،ص2004،، مصرالعربي للنشر والتوزیع
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لا یوجد أي ضمان ضروري لضمان تمویل ائتمان تجاري  وسوف یعتمد مبلغ الائتمن -

.التجاري على العلاقة التي تربط الشركة بالمورد 

:تمویل الاستثمار عن طریق الائتمان المصرفي-ثانیا

وتوجد عدة أنواع من القروض )1(المشرع الجزائري تعریفا للائتمان المصرفيتناول 

.)3(لما لها من مزایا )2(المصرفیة 

:تعریف الائتمان المصرفي-1

المتعلق 10-90من قانون رقم 68تناول المشرع الجزائري الائتمان المصرفي في المادة 

یشكل عملیة قرض في مفهوم هذا الأمر ، كل عمل “:32بالنقد والقرض والتي نصت على

ف شخص آخر ، أو لقاء عوض ، یضع بموجبه شخص ما ویعد بوضع أموال تحت تصر 

یأخذ بموجبه لصالح الشخص الآخر  التزاما بالتوقیع ، كالضمان الاحتیاطي أو الكفالة أو 

الضمان ویعتبر بمثابة عملیات قرض ، عملیات الإیجار المقرونة بحق خیار الشراء لا 

سیما عملیات القرض الایجاري ، وتمارس صلاحیات المجلس إزاء العمیل المنصوص 

.“مادةعلیها في ال

ویتمثل في تلك الثقة التي یولیها البنك لأصحاب المشاریع، حیث یضع تحت تصرفها مبلغا 

من المال ،أو تقدیم تعهد لفترة محدودة یتفق علیها الطرفین، ویقوم صاحب المشروع بالوفاء 

والائتمان المصرفي أقل تكلفة من الائتمان التجاري ،33بالقرض لقاء فائدة یحصل علیها البنك

في الحالات التي تفشل فیه المنشأة في الاستفادة من الخصم، وأكثر مرونة منه لأنه یكون 

ویأتي في عدة صور منها الخصم التجاري 34على شكل أموال نقدیة، ولیس بضاعة

.التسبیقات  على الحساب الجاري ،قروض موسمیة

:مزایا الائتمان المصرفي -2

).ملغى(1990ج عدد  صادر في .ج.ر.ج–تعلق بالنقد والقرض ی-1990مؤرخ في 10-90من القانون رقم  68المادة - 32

.31، ص2002،دار غریب ،القاهرة قضایا اقتصادیة معاصرةصلاح الدین حسن السیسي، -33
  .38ص المرجع السابق،أحمد یوراس، -34
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:رفي لوجود مزایا نذكر  أهمها یعتمد معظم العملاء على الائتمان المص

.الاقتصاد في النقود-

.تقلیص اللجوء إلى الإصدار النقدي الجدید بتعبئة السیولة الموجودة -

وجود الائتمان یفتح آفاقا رحبة أمام الطاقات وأصحاب المشاریع الذین ینقصهم التمویل -

.اللازم لتنفیذ مشاریعهم 

منح عملائه قروضا بمبالغ كبیرة بالرغم من احتفاظه یمكن للبنك عن طریق نظام التأمین-

.35باحتیاطي نقدي قلیل نسبیا

:أنواع الائتمان المصرفي -3

أو )أ(توج عدة أنواع من الائتمان المقدم من البنك للعملاء وذلك إما حسب النشاط الممول

  ).د(أو حسب المدة) ج(أو وفق الضمانات المطلوبة ) ب(حسب الغرض

:النشاط الممولحسب -أ

وتكون قروض استهلاكیة والغایة منها تشجیع الاستهلاك الشخصي أو قروض إنتاجیة ،تمنح 

.بهدف تمویل النشاط الإنتاجي والاستثماري

:حسب الغرض من التمویل- ب

وتصنف القروض الممنوحة من البنك لعملائه حسب الغرض إلى قروض تجاریة ، 

  .ةصناعیة،زراعیة،عقاریة،وقروض شخصی

:حسب الضمان الذي یقدمه الممول-ج

.36وتكون قروض مضمونة بضمان شخصي أو بضمان عیني

المكتبة المركزیة بجامعة ،قسنطینة،الوجیز في البنوك التجاریة عملیات تقنیات وتطبیقات ،عبد الحق بوعتروس-

.2000، عبد الحمید بن بادیس 35

عمان ،الأردن ،دار الرایة للنشر والتوزیع ،الطبعة الأولى ،إدارة مخاطر المحافظ الائتمانیة،نقولا عیسىحنا مهند -36

.55ص ،2010
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قروض غیر مضمونة أي أن البنك لا یطلب ضمانات من العمیل إذ یكفي استثناء بوعد 

المقترض بالدفع دون تقدیم أي أصل عیني أو شخصي یمكن الرجوع إلیه في حالة عدم 

.الوفاء بالقرض

:حسب الآجال المحددة للقرض -د

ویكون ائتمان قصیر الأجل الذي یمنح غالبا في شكل اعتماد لمدة لا تتجاوز السنتین، 

.37كاعتمادات الصندوق واعتمادات الخزینة ، خصم الأوراق التجاریة

أو متوسط الأجل ،حیث تقدم البنوك قروض لمدة متوسطة تتراوح بین سنتین وسبع سنوات 

.38بعض العملیات الرأسمالیة للمشروعات كشراء الآلات الجدیدةبغرض تمویل 

الفرع الثاني

التمویل متوسط وقصیر الأجل

).ثانیا(ثم إلى التمویل طویل الأجل،)أولا(سنتطرق إلى التمویل  متوسط الجل

:التمویل متوسط الأجل -أولا

ثم إلى شروط الحصول على هذا النوع من )1(سنتعرض إلى تعریف التمویل متوسط الأجل

).2(التمویل

:تعریف التمویل متوسط الأجل-1

یستخدم التمویل متوسط الأجل لتمویل حاجیات دائمة للمشروع المقترض ، أو لتمویل 

حیث )سنوات5من سنة إلى (مشروعات تحت التنفیذ التي تستغرق عدا من السنوات لتنفیذها 

، وأهم ما 39التدفقات النقدیة التي تتولد خلال هذه الفترة الزمنیةیتم سداد القرض من خلال 

یمیز هذا النوع من القروض أنه یستحق بعد مرور 

سنة ، و یتم السداد على مدار عدد من السنوات بصورة منتظمة ، ویطلق علیها

. 31ص ،2012،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة ،التقنیات البنكیة وعملیات الائتمان ،سلیمان ناصر - 37

. 43ص،المرجع السابق ،عبد الحق بوعتروس- 38

.960الزبیدي، المرجع السابق، ص حمزة -39
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تسمیة أقساط السداد ، ویكون مضمون بأصل معین ، أو بأي نوع من أنواع الضمانات ، 

.تكون موجهة أساسا لتمویل الاستثمار في تجهیزات ومعدات الإنتاجو 

:شروط الحصول على القروض المصرفیة متوسطة الأجل-2

:یجب أن تلتزم المؤسسة المقترضة بمجموعة من الشروط منها

.تحدید سقف المدیونیة حفاظا على ملائمة وقدرة المؤسسة على التسدید مستقبلا-

موزعة على المساهمین نسبة معینة للحفاظ على الأموال المملوكة لا تتعدى الأرباح ال-

.والقروض ضمن الهیكل المالي للمؤسسة

.استخدام القروض بالكیفیة المتفق علیها وللأغراض المحددة كضمان لاسترجاع الأموال-

:التمویل طویل الأجل-ثانیا

یحتاج إلى أموال كثیرة صاحب المشروع الاستثماري في نشاطه الاستثماري، فقد یتوسع

لتمویل ذلك النشاط نظرا لتوسعه الإنتاجي ،أو إقامة استثمارات جدیدة التي تحتاج إلى أموال 

لتسدیدها إلى مدة طویلة نوعا ما دون اللجوء إلى الاقتراض من كبیرة والتي یحتاج المستثمر

مساهمین في المشروع البنوك والمؤسسات المالیة ،فیلجأ إلى التمویل عن طریق الأموال  لل

أو تصدر سندات  لمدد مختلفة )1(الاستثماري وتشمل الأسهم العادیة والأسهم الممتازة 

).2(حتى تلبي حاجاتها من الأموال 

تمویل الاستثمار عن طریق الأسهم -1

یلجأ المستثمر لتمویل مشروعه الاستثماري إلى أموال الملكیة الخاصة بالمساهمین في 

وتكون على عدة أنواع وهي الأسهم العادیة والأسهم ) أ(المشروع والمتكونة من الأسهم 

  ) .ب(الممتازة

:التمویل عن طریق الأسهمتعریف  -أ
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و یمثل حق المساهم في المشروع یعرف السهم بأنه سند قابل للتداول بالطرق التجاریة فه

، وهي أكثر الأنواع 40الاستثماري یمنحه إیاه صاحب المشروع الاستثماري عند الاكتتاب

شیوعا وهي عبارة عن أوراق مالیة طویلة الأجل حیث أن وجودها بوجود المشروع، أي طالما 

في الحصول ، وتخول لصاحبه ممارسة حقوقه لا سیما حقهأن المشروع قائم فالأسهم قائمة

.41على الأرباح و إدارة المشروع

:أنواع الأسهم   - ب

:وتتمثل في 

:الأسهم العادیة-

تعتبر الأسهم العادیة وسیلة  تمویل رئیسیة ومصدر من مصادر التمویل بالنسبة لصاحب 

المشروع الاستثماري ، لأن استخدام هذه الآلیة لا تكلفه أي تكلفة أو التزام تجاه الغیر مقابل 

استخدام الأموال ، إلا في حالة تحقیق الربح واتخاذ القرار فیما یخص توزیع الأرباح على 

.المساهمین في المشروع

ویعرف السهم العادي أنه وثیقة مالیة تصدر عن صاحب المشروع بقیمة اسمیة واحدة 

تضمن حقوق وواجبات متساویة لمالكها ، وتطرح للجمهور عن طریق الاكتتاب العام في 

، وهي قابلة للتجزئة من قبل حاملها ، ولا تستحق الدفع في تاریخ محدد 42لأسواق الأولیةا

لها وتصدر عادة عند بدایة إنشاء المشروع ، كما یمكن اللجوء إلیها في مراحل أخرى لزیادة 

:،وتتواجد الأسهم العادیة على عدة قیم منها 43رأس مال المشروع

.لمرجع  السابقا،1993ریل بأ 25المؤرخ في، 08-93رقم  المرسوم التشریعيمن715المادة  -40
جدة  ،مجموعة  دلكة البركة ،في الاقتصاد الإسلاميالائتمانیة الأوراق المالیة وآثارها ،أحمد محي الدین أحمد-41

  . 107ص ،1995
  . 220ص ،2003،الأردن،فاء للنشر والتوزیعصدار ،الاستثمارات والأوراق المالیة ،هوشیار معروف -42
. 220ص  ،2007،الأردن،الطباعة دار المسیرة للنشر والتوزیع و ،الإدارة المالیة المعاصرة ،درید كمال الشبیب-43
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وبة على الصك أو قسیمة السهم، وتكون القیمة منصوص القیمة الاسمیة في القیمة المكت-

وهي القیمة المشار إلیها في شهادة السهم  حیث یحددها علیها في عقد الشركة التأسیسي،

.44القانون كما تحدد معظم الدول حد أدنى للقیمة الاسمیة

:وللتمویل عن طرق الأسهم العادیة أهمیة كبیرة المتمثلة في 

دیة الضمان الذي یعتمد علیها الدائنون وبالتالي بیعها یزید من القدرة توفر الأسهم العا-

.الائتمانیة لأصحاب المشاریع ، حیث أن بیعها تجذب فئة معینة من  المستثمرین

.تزود المستثمر بحمایة ضد التضخم النقدي -

وائده معدلات الضریبة على عوائد الفرد من هذه الأسهم أقل من معدلات الضریبة على ع-

.45من عوائد السندات التي یحملها 

:إلا أن هذا النوع من الأسهم لا تخلو من العیوب ،حیث

یؤدي التوسع في إصدار الأسهم العادیة إلى زیادة قاعدة المالكین وقد یؤدي إلى تأثیر -

.سلطة المالكین المسیطرین علیها

اض الأرباح المحتجزة لإعادة توسیع دائرة الأرباح وبالتالي تدني العوائد نتیجة انخف-

.الاستثمار

زیادة كلفة الأسهم العادیة نتیجة خضوع الأرباح الموزعة للضریبة ، كما تتضمن مخاطرة -

.أعلى من التي تتضمنها السندات والأسهم الممتازة

:الأسهم الممتازة-

الأسهم الممتازة مصدرا هاما من مصادر التمویل الذاتي وتمتاز بجمعها بین صفات تعتبر

أموال الملكیة والاقتراض 

  .65ص ،1998،الأردن،الجامعة الهاشمیة،الأسواق المالیة،حسني علي خیوش ،عبد المعطي رضا أوشید -44
  . 23ص ،المرجع السابق، سمبر عبد العزیز-45
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الأسهم الممتازة هي شهادات تصدرها المؤسسات للتزود برؤوس الأموال عند الحاجة مثل 

على الأسهم العادیة، وتمثل ملكیة المساهم الممتاز لجزء من المؤسسة، ویتوقف ذلك الجزء 

.ما یحوزه من تلك الأسهم 

وتحظى بأفضلیة فیما یخص الأرباح الموزعة ، وعند توزیع أصول المشروع الاستثماري بعد 

.46توقفه 

،لا 47لها قیمة اسمیة وقیمة سوقیة ولیس له تاریخ استحقاق:و ما یمیز الأسهم الممتازة أن 

.تلزم المساهم  بدفع فوائد ثابتة 

.النوع من الأسهم وجود أصول مرهونة كضمان عكس التمویل بالقروضكما یتطلب هذا -

.48لیس لها تاریخ استحقاق محدد وبذلك تكون أكثر مرونة من السندات-

.49التوزیعات الخاصة بالأسهم الممتازة لا تعفي الشركة من أي إعفاء ضریبي-

على حملة الأسهم العادیة، فهي )حق الامتیاز(لحملة الأسهم الممتازة حق استلام أرباحهم-

.50أرباح تراكمیة یتحتم على المؤسسة دفعها عند اتخاذ قرار التوزیع

:تمویل الاستثمار عن طریق السندات-2

كما أن لهذا ) أ(و التي تنقسم إلى أنواعتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف السندات

  ).ب(المصدر مزایا كثیرة إلا أنه لا یخلو من العیوب

:تعریف السندات -أ

أثرها على الاقتصاد بیانات التمویل و ''ملتقى دولي حول ، لمالي الإسلاميتحدیات السوق ا، رایس حدة، جمال لعمامرة-46

  . 13 ص،2006نوفمبر 22-21یومي ،جامعة بسكرة ،''والدول النامیةدراسة حالة الجزائر''،والمؤسسات 
  .24ص-2002 ر،الجزائ-دار هومة-الأوراق المالیة-جبار محفوظ، -47
كلیة العلوم الاقتصادیة ، جامعة تمویل المؤسسات الاقتصادیة وفق میكانیزمات جدیدة في الجزائر،زواوي ، فضیلة-48

.38، ص2010أمحمد بوقرة ، بومرداس،
مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة ، تخصص إدارة ، الاقتصادیةوسائل التمویل في المؤسسة حیولة ، إیمان -49

  .59ص2005الأعمال ، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة سعد دحلب ، البلیدة، 
.160، ص2007دار المسیرة للنشر والتوزیع، الأردن، ،أساسیات في الإدارة،،یاسین الخرشة،،عدنان تایه النعیمي -50
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عرف المشرع الجزائري السندات بأنها سندات دین تتكون أجرتها من جزء  ثابت 

إلى عناصر تتعلق بالنشاط الاستثماري أو نتائجه یحسب استنادایتضمنه العقد وجزء متغیر

.كما أنها سندات قابلة للتداول.51وتقوم على القیمة الاسمیة للسند

عبارة عن صك تصدره المستثمر ،وهو اتفاق بین '':ویعرف السند أیضا بأنه

وبموجب هذا الاتفاق یقرض المستثمر مبلغا )المقرض(والمستثمر)المؤسسة (المقترض 

معینا للمقترض الذي یتعهد برد أصل المبلغ وقوائم متفق علیها في تواریخ محددة فهو 

.52''وثیقة تثبت الاقتراض لقاء فوائد تدفع سنویا

سوقیة قد تزید و تساوي القیمة الاسمیة، أي أن هناك احتمال تحقیق ربح وللسند قیمة

السند لا یشارك في أرباح الاستثمار التي یتحصل علیها وحامل.53أو خسارة كامل السند

صاحب المشروع، كما أن عائدات السند أقل من عائدات الأسهم العادیة، كما أن حامل 

.السند لا یشارك صاحب المشروع في الرقابة

وتكلفة السند ثابتة،  قد یعجز صاحب المشروع الاستثماري عن دفع هذه التكلفة في حال 

سبه، كما أن للسندات تاریخ استحقاق محدد، إذ یجب تكوین احتیاطي لتسدید تذبذب مكا

.54فوائد السندات في مواعیدها

:أنواع  السندات -

وهي تلك التي یصبح فیها حامل السند دائنا عاما في :سندات غیر مضمونة برهن أصول-

ذاتها وتكون قادرة حالة التصفیة ، حیث أن هذا النوع من السندات له أولویة على أصول ب

.على تحقیق الأرباح هي الضامن على الوفاء بالتزاماتها 

تضمن تعدیل القانون ی1993ریل بأ 25المؤرخ في،08-93المرسوم التشریعي رقم من 74/75مكرر715المادة -51

.التجاري المعدل والمتمم
.124، ص1989دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،محاضرات في اقتصاد البنوك، شاكر القزوین-52
.18أحمد بوراس، المرجع السابق، ص-53

  . 19ص ،المرجع نفسه -54
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ویكون الضامن في الغالب الأصول الثابتة التي تمتلكها :سندات مضمونة برهن أصول -

المنشأة على أن ینص في السند ذاته على نوع أو أنواع الأصول الضامنة في حالة عدم 

.الوفاء بالتزاماتها

تلتزم المنشأة بدفع فوائد هذه السندات فقط في حالة تحقیقها لأرباح كافیة :لسندات الدخ-

لدفع هذه الفوائد،  

:مزایا وعیوب  السندات - ب

  )ب(تخلو من العیوبكما أنها لا) أ( للتمویل عن طریق السندات مزایا

:مزایا التمویل عن طریق السندات-

:تمیز السندات عن غیره من مصادر التمویل بعدة مزایا منها

محدودیة تكلفة السندات حیث لا یشارك حملتها في الأرباح ویتیح استعمال أموال الغیر -

دون اشتراكهم في الإدارة 

.السندات تؤدي إلى زیادة موارد التمویل المتاحة للشركة بالإضافة إلى المتاجرة والملكیة-

والسندات صكوك قابلة لإقراض المشاریع الاستثماریة وبشروط موحدة ولحاملي هذه الصكوك -

.55الحق بالتنازل عنها وبیعها دون علم صاحب المشروع

:عیوب  التمویل عن طریق السندات-

:كما أن لهذا النوع من التمویل عیوب نذكر منها

التزامات ثابتة مما قد یعرض المؤسسة إلى خطر الإفلاس في حالة تعذر الوفاء بهذه إنشاء-

.الالتزامات

.وجود تواریخ محددة لهذه الالتزامات-

تتضمن هذه السندات التزامات كثیرة باعتبارها عقودا طویلة الأجل عكس عقود التمویل -

.قصیرة الأجل

  . 59ص ،المرجع السابق ،یر عبد العزیز سم-55
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المبحث الثاني

ستثمارالطرق الحدیثة لتمویل الا

المشرع الجزائري یسعى لتطویر وتوسیع مجال الاستثمار  فإنه ظهرت الحاجة إلى یسعى

لتذلیل العقبات أمام المستثمرین  طرق أخرى ناجعة وفعالة لتمویل المشاریع الاستثماریة 

وهي وسیلة حدیثة )الاعتماد ألإیجاري(على شكل قروض إیجاریه وتكون هذه القروض 

یع الاقتصادیة وهو ولید الحاجة الماسة إلى تمویل الاستثمارات لدى الأشخاص لتمویل المشار 

حیث عملت به كثیر من الدول الرأسمالیة وتبعتها الدول النامیة منها الجزائر التي اعتمدته 

عقود تحویل الفواتیر وتعد هذه التقنیة أو یكون أیضا عن طریق)لمطلب الأولا(ونظمته قانونا

دیثة في التشریع الجزائري حیث یعتبر وسیلة لحل مشكلة تحصیل الحقوق من التقنیات الح

).المطلب الثاني(التجاریة بالنسبة للمنشآت التجاریة الصغیرة ذات القدرات المحدودة

المطلب الأول

تمویل الاستثمار عن طریق الاعتماد الإیجاري

مختلفة للاعتماد الایجاري وهو نوعان حیث نمیز بینهما حسب طبیعة عقد أعطیت تعاریف

كما أن المشرع الجزائري نظمه )الفرع الأول(الاعتماد ألإیجاري أو حسب موضوعه 

).الفرع الثاني(قانونا

الفرع الأول

:مفهوم الاعتماد الایجاري

كما أنه على عدة ) أولا(ة عدة تعاریف للاعتماد الایجاري كما أنه على أنواع مختلفأعطیت 

).ثانیا(أنواع

:تعریف الاعتماد الایجاري والأطراف المكونة للعقد-أولا

).2(والأطراف المكونة للعقد)1(نتطرق إلى تعریف الائتمان الایجاري

:تعریف الائتمان الایجاري-1
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لهذه التقنیة التمویلیة، حیث ركز البعض على الجوانب القانونیة، أعطیت عدة تعاریف

فقرض الإیجار أو الائتمان الایجاري أو .56والبعض الآخر على الجوانب الاقتصادیة

الاعتماد الایجاري هي عملیة إیجار القیم المنقولة، حیث یقوم صاحب المشروع أو المقترض 

مؤسسة مختصة في هذا المیدان لمدة محدودة، الایجاري باستئجار منقولات و عقارات من 

وتدفع مقابل ذلك إیجارات وعندما تنتهي مدة الإیجار، إما یجدد عقد الإیجار أو یشتري 

.57الشيء المستأجر أو یرجع للمؤسسة المؤجرة

عقد الاعتماد الایجاري هو وسیلة مستحدثة لتمویل المشاریع الاستثماریة وله دور فعال في 

.ة الاستثمارتطویر وتنمی

09-96كما عرف المشرع الجزائري الاعتماد الایجاري بموجب المادة الأولى من الأمر رقم 

یعد الاعتماد الایجاري موضوع هذا الأمر عملیة تجاریة '':بأنه58المتعلق بالاعتماد الایجاري 

.''ومالیة یتم تحقیقها من قبل البنوك والمؤسسات المالیة

ري هو إذن أو موافقة یخضع له مشروع یفترض أن یقدم باسم الذي وعموما الاعتماد الایجا

.یطلبه من السلطات التقدیریة متوفرة عموما

والصورة الغالبة في الاعتماد الایجاري أن المؤسسة التي ترید شراء معدات أو مستلزمات 

عقد اعتماد مصنعة ولا تحوز على الأموال النقدیة اللازمة، فإنها تبرم عقدا مع الشركة یسمى 

.یقوم بمقتضاه البنك بتمویل عملیة تجهیز المؤسسة59التأجیر

الدعم المالي لـلمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في القضاء على (معوشي ، بوعلام بن طلیحة، صلیحة -56

الجزائر  یومي ،ملتقى دولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة ،جامعة )البطالة

.353، ص2006أفریل 18و17
دراسة القضاء المصري المقارن وتشریعات البلاد عملیات البنوك من الوجهة القانونیة،  -علاء جمال الدین عوض-57

.754، ص1993-للنشر والتوزیع، مصرالعربیة ، المكتبة القانونیة 
 03ج عدد .ج.ر.ج،یتعلق بالاعتماد الإیجاري،1996جانفي 10المؤرخ في 09-96من الأمر رقم 01المادة -58

.1996جانفي 14،صادر في 
في القانون ، شهادة ماجستیر ،مذكرة لنیل دور البنوك في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطةلوكادیر ،مالحة -59

  .98ص،2012وزو ، تخصص ،قانون التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي
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أطراف التعامل بالاعتماد الایجاري-2

:و یشمل التعامل بالاعتماد الایجاري ثلاث أطراف وهي

:المؤجر-أ

وهو شخص طبیعي أو معنوي یقوم بمباشرة عملیات القرض بالإیجار ویكون إمّا بنكا أو 

.60ة تأجیر مؤهلة قانونا لذلكمؤسسة مالیة أو شرك

:لمستأجرا- ب

وهو شخص طبیعي أو معنوي یرغب في تطویر طاقته الإنتاجیة دون أن تتوفر لدیه المواد 

المالیة ویقوم المستأجر باختیار الأصل المؤجرة ویتفق على مواصفاتها مع المورد الذي یقدم 

بناء على ملف یحتوي على له الوثائق المتعلقة به ، ثم تعرض على المؤسسة المقرضة 

یتم دراسته ، فیتم قبول إبرام العقد فیقوم المؤجر والمورد بإتمام .مستندات من بینها الفاتورة 

إجراءات بیع الأصل المؤجرة وتحویل ملكیتها بعدها یتم تسلیمها إلى المؤجر من المورد بعد 

.61الایجاريرقابتها وفحصها ، ثم في الأخیر یبرم عقد الاعتماد 

:المورد-ج

.وهو منتج السلع محل العقد الخاص بالاعتماد

إن عملیة الاعتماد الایجاري تقوم بین المؤجر والمستأجر والمورد، حیث تختار المؤسسة 

المستأجرة الأصل الذي ترغب فیه لدى المؤسسة الموردة، وتشتري المؤسسة المؤجرة من 

اءات، وتدفع المؤسسة المؤجرة ثمنه كاملا، ثم المؤسسة الموردة استیفاء مجموعة من الإجر 

.62تقدمه إلى المؤسسة المستأجرة على سبیل الإیجار

:أنواع الاعتماد الایجاري-ثانیا

  .95صالسابق ،المرجع لوكادیر ،مالحة -60
–30المجلدمجلة الدراسات والبحوث القانونیة ،التنظیم القانوني لتنفیذ التمویل بآلیة الاعتماد الإیجاري مراد لمین، -61

.157،ص،03،2018العدد 
.77،ص2001المطبوعات الجامعیة، الجزائر،دیوانتقنیات البنوك،طاهر لطرش، ال -62
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قسم المشرع الجزائري الاعتماد الایجاري حسب طبیعة العقد إلى اعتماد إیجاري مالي  

اعتماد إیجاري منقول أما حسب موضوع العقد فقسمه إلى )1(واعتماد إیجاري تشغیلي

.)2(وغیر منقول  أو تأجیر القیم المعنویة

:حسب طبیعة العقد-1

:وهما نوعین

:الائتمان الایجاري المالي -أ

أو التأجیر الرأسمالي أو تأجیر الدفع الكامل، وهذا النوع من الائتمان الایجاري یمثل مصدرا 

في نهایة فترة ) الآلات( إمكانیة شراء العتادتمویلیا للمؤسسة المستأجرة حیث یمنح للمستأجر 

، وتتفاوت مدة )المؤجر والمستأجر(العقد، ولا یمكن إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة طرفي العقد

20عقد الإیجار المالي حسب طبیعة نوع الأصل فمثلا في حالة المباني تكون مدة التعاقد

.63سنة أو أكثر

:الائتمان الایجاري التشغیلي - ب

أو ما یسمى التأجیر العملي، وهو مصدر تمویل للمستأجر، إذ یزوده بالأصل دون الحاجة 

إلى شراءه، والشركة المؤجرة تتحمل مصاریف الصیانة على أن تضمن قسط الاستئجار تكلفة 

العملیة هذه، وتكون مدة الاستئجار أقل من العمر المتوقع لأصل المستأجر، وهذا یعني أن 

ویغطى هذا الفرق بین إجمالي أقساط الإیجار .64 تكفي لتغطیة التكلفة الكلیةتكلفة الإیجار لا

وتكلفة الأصل محل التأجیر، أو إعادة تأجیر الأصل إلى مؤسسة مستأجرة أخرى أو بیع 

الأصل ذاته بعد نهایة مدة العقد، وعادة تعطى عقود الإیجار التشغیلي للمستأجر إمكانیة 

كل تكالیف الصّیانة والإصلاح والتأمین المرتبطة بالأصل إلغاء العقود ویتحمل المؤجر

  .99صالسابق،لمرجع ،الوكادیر مالحة -63
الائتمان الإیجاري أداة لتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة، عاشور مزریق، محمد غربي-64

امعة حسیبة بن بوعلي ،الشلف ، ملتقى دولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة ، ج

.463، ص2006أفریل  18و17الجزائر یومي 
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والملاحظ من خلال تعریف هذین .65خلال فترة التعاقد ما لم ینص العقد على غیر ذلك

النوعین من الاعتماد الایجاري  أن المشرع الجزائري أسند في التمییز بینهما إلى حجم على 

ر والمستأجر، والتي تختلف من نوع لآخر حجم المسؤولیة الملقاة على عاتق كل من المؤج

.66من الاعتماد الایجاري

:حسب طبیعة الموضوعالایجاري الائتمان -2

و نمیز بین الائتمان الایجاري المنقول والائتمان الایجاري غیر المنقول أو تأجیر القیم 

.المعنویة 

:الائتمان الایجاري على أساس منقول-أ

المتعلق بالاعتماد 09-96عرفه المشرع الجزائري بموجب المادة الثالثة من الأمر رقم 

یعرف الاعتماد الإیجاري على أساس أنه منقول عندما '':والتي نصت على أنه67الایجاري 

یخص أموالا منقولة تتشكل من تجهیزات أو موارد أو أدوات ضروریة لنشاط المتعامل 

سة إلى تقنیة الائتمان الایجاري للأصول المنقولة لتمویل الحصول تلجأ المؤسو .''الاقتصادي

على الوسائل اللازمة لنشاطها، ویغطى الائتمان على سبیل الإیجار لفترة محددة لصالح 

المؤسسة مقابل ثمن الإیجار وفي نهایة هذه الفترة تعطى لهذا المستعمل فرصة تجدید العقد 

التخلي عنه نهائیا، وهو كل عملیات الإیجار للسلع لمدة أخرى، أو شراء هذا الأصل  أو 

.التجهیزیة،أو أدوات إنتاج اشتریت لغرض الإیجار بواسطة مؤسسات تبقى مالكة لها

  ):العقاري( الائتمان الایجاري غیر المنقول- ب

.100المرجع السابق  ص،لوكادیر مالحة -65
في  مذكرة ماستر–التمویلي في التشریع الجزائريالایجاريالاعتمادعقد -عبد الكریم بن براهم –مصطفى صمودي -66

.15،ص 2019القانون ،تخصص ،قانون المؤسسات،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة أحمد دراریة ،أدرار،
ینایر 14، صادر في 03ج عدد .ج.ر.جیتعلق بالاعتماد الإیجاري،،1996ینیر 10مؤرخ في–09-96أمر رقم -67

1996.
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وتمول الاستثمارات غیر المنقولة والتّي تشكل غالبا البنایات والعقارات تحصل علیها 

جرة من جهة ثالثة أو قامت ببنائها وتسلمها على سبیل الإیجار إلى المؤسسة المؤسسة المؤ 

المستأجرة لاستعمالها في نشاطها المهني مقابل ثمن الإیجار وفي نهایة فترة العقد یمكن 

للمؤسسة المستأجرة الحصول على الأصل عن طریق التنازل لوعد منفرد بالبیع أو باكتساب 

الملكیة على الأرض التي أقیمت علیها المباني المؤجرة عن مباشر أو غیر مباشر لحقوق

، كما یمكن لها 68طریق تحویل الحق الكامل لملكیة المنشآت المقامة على أرض المستأجر

أن تكتسب الأرض التّي أقیم علیها البناء أو إمكانیة تحویل ملكیة البناء المقام على الأرض 

.69هي أصلا ملك المؤسسة المؤجرة

:یر التمویلي للقیم المعنویةالتأج-ج

والمتمثل في قیام مؤسسة یعقد قرض إیجاري یكون موضوعه براءات الاختراع ویخص 

صناعیة أو شهرة المحل، بهدف إدخال منتوج جدید السوق، أو اقتحام أجزاء جدیدة من 

.70السوق بهدف توسیع عملها بدل القیام بعملیات البحث والتطویر بنفسها

الفرع الثاني

:الایجاري في الجزائرعتمادللاالإطار القانوني 

الایجاري بإصداره مجموعة من النصوص القانونیة  س المشرع الجزائري تقنیة الاعتمادكر 

واستتبعها بجملة من النصوص التنظیمیة وهذا ،وتنظیمهاالتي تحكم صیغة التمویل الایجاري

أطروحة دكتوراه علوم،فرع علوم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة،دور البدائل الحدیثة في تمویل ، سماح طلحي-68

.110، ص2014التسییر، تخصص مالیة،  كلیة العلوم الاقتصادیة ،جامعة أم البواقي، 
  .101صالسابق ،لوكادیر، المرجع مالحة -69
  102ص، سماح طلحي ، المرجع نفسه-70



الآلیات القانونیة لتمویل الاستثمار في القانون الجزائريالفصل الأول

33

لما .71)أولا(التمویلیة من الناحیة الاقتصادیةنظرا للمزایا الإیجابیة التي تتمیز بها هذه الآلیة

).ثانیا(لهذا النوع من التمویل من مزایا تجعل المستثمر یلجأ إلیها بشكل واسع

:تنظیم النصوص القانونیة والتنظیمیة للقرض الایجاري-أولا

).2(واستتبعه بنصوص تنظیمیة متعددة)1(نظم المشرع الجزائري الاعتماد الایجاري قانونا

:تنظیم النصوص القانونیة للقرض الایجاري-1

،أن 72المتضمن قانون النقد والقرض10-90بموجب القانون رقم أكد المشرع الجزائري 

هذا القرض یعتبر بمثابة عملیة قرض عملیات الإیجار المقرون بحق خیار الشراء خاصة 

المشرع الجزائري لم ، إلا أن اللجوء إلى هذه الآلیة ضعیف وذلك لأن 73القرض الایجاري

یفرد لها إلا مادة واحدة، كما أن البنوك والمؤسسات المالیة كانت تجهل هذه التقنیة ولا تعمل 

و الاعتماد في المجال المصرفي  مثلا هو ترخیص إداري لممارسة المهنة المصرفیة .74بها

لتنظیمیة للدخول و الذي لا یمكن الحصول علیه إلا بعد استكمال وتوافر الشروط القانونیة وا

في المهنة في إطار ضمان أمن الزبائن والغیر 

من القوانین والأطر التشریعیة 75المتعلق بالاعتماد الایجاري 09-96ویعد الأمر رقم

، ویعد بمثابة البدایة الحقیقیة 76والتنظیمیة الذي تناول الاعتماد الایجاري من شتى الجوانب

لتشجیع وتطویر التعامل بعقود الاعتماد الایجاري في الجزائر، حیث أن هذه التقنیة تساهم 

التي یصعب على أصحابها الحصول على أموال مؤسسات صغیرة بشكل كبیر في خلق 

مذكرة لنیل یل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر،الاعتماد الإیجاري آلیة بدیلة لتمو كولوغلي ، فضیلة -71

تیزي وزو، -شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

  .67ص 2012
.المرجع السابق،10-90قانون  رقم -72
  .هالمرجع نفس-10-90من قانون رقم  2فقرة  112المادة -73
مذكرة لنیل ماجستیر في القانون ،فرع التمویل الاستثماري البنكي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة،بوخبرة ،حسین -74

.63، ص2007قانون الأعمال ،كلیة الحقوق  بن عكنون، جامعة الجزائر، 
.المرجع السابق، 09-96أمر رقم -75
.68، صالسابقكولوغلي  ، المرجع فضیلة -76
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عملیة بالطریقة التقلیدیة،ویسعى هذا الأمر إلى تحقیق مجموعة من الأهداف منها تعریف

القرض بالاعتماد الایجاري مع توضیح طبیعة العقد وتحدید التزامات وحقوق الأطراف 

المشتركة في العقد، وأیضا تأهیل عملیة القرض بهذه التقنیة كأداة مساعدة للتنمیة 

الاقتصادیة یحل محل القروض التقلیدیة، وأداة لتفعیل وتنویع النشاطات المصرفیة التي 

بة لحاجیات الزبائن وتغطیة احتیاجاتهم الاستثماریة على المستوى الوطني تهدف إلى الاستجا

إن اعتماد هذه التقنیة جاء في الوقت الذي تعرف فیه المؤسسات الاقتصادیة في الجزائر 

، 77أزمة حادة،نتیجة لسوء تسییرها وعدم تمویلها من طرف الدولة من أموال الخزینة العمومیة

ذه التقنیة أیضا قصد خلق حریة اقتصادیة، وكان نتیجة حتمیة وانتهج المشرع الجزائري ه

، 78المتعلق بالنقد والقرض10-90لفكرة إعادة هیكلة بنك الجزائر التي أقرت بموجب القانون

دفعا نحو التطور وتشجیع العامل 09-96وذلك قصد توزیع نشاطاتها، حیث جاء الأمر رقم

تعریف عقد الاعتماد الایجاري :79ا یليبالاعتماد الایجاري وجاء على وجه الدقة م

والشروط القانونیة لإعداد عقد التمویل التأجیري في الجزائر والذي یبین شروط 80وموضوعه

العقد، مدة العقد، مبلغ الإیجار، التعویضات في حالة إلغاء العقود وفسخه، الأقساط 

عتماد الایجاري التي ،وكذلك العلاقات القانونیة بین أطراف عقد الا81الإیجاریة المتبقیة

حقوق والتزامات عقد الاعتماد الایجاري الخاص بالمنقولات وكذلك حقوق والتزامات :حددت 

عقد الاعتماد الایجاري الخاص بالعقارات، و أیضا تقییم الضمانات و تأمینات عینیة 

ملتقى، )في الجزائر، فرصة جدیدة أمام المؤسسات الصغیرة و المتوسطةLeasingقرض الإیجار (االله إبراهیميعبد -77

.3، ص2002وطني حول المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ودورها في التنمیة،  جامعة الأغواط، 
.ع السابقالمرج،10-90قانون رقم -78
.السابقالمرجع ،09-96من الأمر رقم 01المادة -79
.69كولوغلي فضیلة ، المرجع السابق ، ص-80
وتطبیقاته، في العدید من أعمال المصارف من )الإجارة(التّأجیر التّمویلي(أحمد محمد الرشود، یوسف محمد العالي،-81

لبنان، ملتقى علمي، كلیة الحقوق بجامعة بیروت، منشورات الحلي الحقوقیة، بیروت، )الوجهة القانونیة والاقتصادیة

.179، ص2007
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أن هذا النوع من القروض عملیة تجاریة ومالیة 09-96ویعتبر الأمر رقم .82وفردیة

ققة من طرف البنوك والمؤسسات المالیة أو من طرف شركة الاعتماد الایجاري معتمدة مح

لهذا العمل وهذه العملیة تتم على شكل إیجار وقد جعل من نظام الإجارة نظاما قانونیا محدد 

،المحدد كیفیات تأسیس شركات 06-96كما أصدر بنك الجزائر النظام رقم.83المعالم

حیث یمنح الاعتماد الایجاري لهذه الشركات  أو ،84اعتمادهاالاعتماد الایجاري وشروط

.مؤسسة مالیة التي تداول عملیة القرض

:تنظیم النصوص التنظیمیة للاعتماد الایجاري-2

المحدد كیفیات إشهار عملیات الاعتماد الایجاري 90-06جاء المرسوم التنفیذي رقم 

في تسعة مواد تحدد كیفیات إشهار عملیات الاعتماد 85للأصول المنقولة والعملیات التجاریة 

الایجاري للأصول المنقولة والمحلات التجاریة، وتقرر ضرورة تسجیل عقد القرض الایجاري 

یوما من تاریخ 30من طرف المؤجر في السجل العمومي المعد لذلك، في أجل أقصاه

وفقا لطلب محدد المضمون إمضاء العقد واطلاع الجمهور علیه على أن یتم هذا التسجیل 

.86والشكل

المحدد كیفیات إشهار عملیات الاعتماد الایجاري 91-06أما المرسوم التنفیذي رقم

مواد تنص على إلزامیة بیان اكتساب العقار محل 8للأصول غیر المنقولة، فقد جاء في 

ر في باب ، والخاضع للإشها1976القرض الایجاري في السجل العقاري الذي تم إعداده سنة

  179صنفسه،المرجع -82
.المرجع السابق ، 09- 96رقم أمر -83
حدد كیفیات تأسیس شركات الاعتماد الایجاري  و شروط اعتمادها ، ،ی1996یولیو 03مؤرخ في 06-96نظام رقم -84

  . 1996 في ، صادر 63عدد . ج.ج.ر.ج
لأصول المنقولة الایجاري لتضمن إشهار عملیات الاعتماد ی، 2006فبرایر 20مؤرخ في 90-06مرسوم تنفیذي رقم -85

.2006فبرایر26في صادر 10عدد.ج.ج.ر .والمحلات التجاریة ج 
.، مرجع نفسه90-06مرسوم تنفیذي رقم -86
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تحدید المستفید من القرض وشروط إنجاز عملیة الاعتماد الایجاري للأصول "خاص عنوانه

87)العقارات( غیر المنقولة

:التمویل بالاعتماد الایجاريمزایا -ثانیا

تناول المشرع الجزائري الاعتماد الایجاري من عدة جوانب حتى یسهل استعماله، وكان هذا 

أن التجربة الجزائریة من الجانب التطبیقي تبقى محتشمة بالرغم من الجانب النظري، إلا 

:، ویحمل عدة مزایا منها88وجود شركات التمویل التأجیري في الجزائر

.تساعد هذه التقنیة أو الآلیة في ترقیة وتطویر الإنتاجیة -

التمویلیة إن التنوع الذي یتمیز به القرض الایجاري تجعله یستجیب للعدید من الاحتیاجات-

وهذا یؤدي إلى تنوع الطلب على هذه التقنیة، حیث تلجأ إلیها للحصول على مختلف 

الزراعة، الصناعات الغذائیة، الصید (التجهیزات الضروریة لأنشطتها في شتى القطاعات

  ).الخ...البحري

یعتبر القرض الایجاري بدیلا تمویلیا مناسبا نظرا لصعوبة حصولها على الاقتراض من-

البنوك التي تأخذ بعین الاعتبار ارتفاع درجة الخطر الذي یرافق نشاطها خاصة في السنوات 

فظهرت 89الأخیرة أین أصبح عامل التجدید والابتكار مرافقا وعنصرا هاما یمیز أنشطتها

إلا أن عملیاتها تتسم بالضیق والحذر منها، إذ لم تقتصر 2003بعض الشركات في بدایة 

ى بها القانون المرخص لتأسیس شركات الاعتماد الایجاري على استثناء هذه الأحكام التي أت

الشركات من بعض نصوص قانون الشركات التجاریة بل أسبغ علیها بعض الإعفاءات عند 

للأصول الایجاري عملیات الاعتماد إشهار المؤرخ والمتضمن كیفیات 91-06من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة -87

.70، ص2006فبرایر في  الصادر10ج عدد .ج.ر. لمنقولة جغیر ا
كبدیل لتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، ملتقى وطني حول الایجاري سعید بریبش ، التمویل -88

  .13ص،2010المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، جامعة باجي مختار، عنابة ،
أطروحة لنیل شهادة تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر،مساهمة قرض الإیجار في سوسن رزیق، -89

في العلوم  قسم علوم التسییر، تخصص مالیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، ه دكتورا

120، ص2017
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مباشرتها لأنشطتها، إذ أن الإطار القانوني لا یكفي إلا إذا صاحبته إعفاءات ضریبیة 

التي تعمل في مجال الاعتماد الایجاري،إذ أقر وجمركیة من أجل تشجیع ودعم الشركات 

المشرع الجزائري جملة من الإجراءات الجبائیة المحفزة لشركات الاعتماد الایجاري یمكن 

199490المتعلق بقانون المالیة لسنة18-93تضمن القانون رقم حیث :تلخیصها فیما یلي

:جملة من الإعفاءات وهي

المضافة خاصة التجهیزات المستعملة من طرف شركات الإعفاء من الرسم على القیمة -

التمویل التأجیري ،

.الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات إذا كانت تأخذ شكل شركات أموال-

:فتضمن جملة من الإعفاءات منها199691أما القانون المتضمن قانون المالیة لسنة 

..الإعفاء من رسم الإشهار العقاري-

.جر ملك الأصل تطبیق الاهتلاك على الأصول محل عقد القرض بالإیجاركما یمكن للمؤ -

وفي .ویحق للمستأجر تخفیض الإیجارات التي یدفعها المؤجر من الربح الخاضع للضریبة

إطار قرض الإیجار الدولي تضاف الأرباح الناتجة عن الصّرف إلى الإجراءات في نهایة 

.الدورة وتخضع للضریبة على الأرباح

نص على تخفیض وعاء 2001المتضمن قانون المالیة لسنة 06-2000القانون رقمأما 

٪ من المبالغ الإیجاریة المدفوعة بموجب عقد قرض إیجار دولي 60الاقتطاع من المصدر بـ

المتضمن 38-2001أضاف القانون رقم ، كما 92للأشخاص غیر المقیمین في الجزائر

صادر 88ج عدد .رج.ج 1994 سنةتضمن قانون المالیةی1993دیسمبر  30مؤرخ في18-93مرسوم التشریعي رقم-90

.1993دیسمبر31في 
 في ، الصادر82 ج عدد.ج.ر.ج 1996تضمن قانون المالیة لسنة ی1995دیسمبر30مؤرخ في 27- 95رقم أمر -91

.1995دیسمبر31
صادر 80عدد ج  .ج.ر.،ج2001لسنةتضمن قانون المالیةیو 2000دیسمبر 23مؤرخ في06-2000قانون رقم -92

.2001بر دیسم24في 
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ض الإعفاءات ،حیث تستفید الأصول التي اقتناها بع200193قانون المالیة التكمیلي لسنة 

12-93المؤجرون الإعفاءات الضریبیة المنصوص علیها في المرسوم التشریعي رقم 

:،حیث 94المتعلق بترقیة الاستثمار 

).TAP(تعفى مؤسسة قرض الإیجار من الرسم على النشاط المهني-

المتناقض على الأصول الثابتة غیر یمكن للمؤسسة المستأجرة تطبیق الاهتلاك الخطي أو -

.المنقولة طول مدة عقد قرض الإیجار المالي

على أنه تستفید 200395المتضمن قانون المالیة لسنة 86-2002ونص القانون رقم

المعدات المتعلقة بانجاز الاستثمار والتي تم اقتناؤها عن طریق قرض الإیجار من الامتیازات 

.المتعلق بتطویر الاستثمار0396-01لأمر رقمالجبائیة المنصوص علیها في ا

نص أیضا على جملة  من 200497المتضمن قانون المالیة لسنة 22-03والقانون رقم 

الإعفاء من رسم الإشهار العقاري بالنسبة للعقود المتعلقة باقتناء العقارات :الإعفاءات منها

ؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الموجهة لتمویل الاستثمارات والتي تقوم بها البنوك أو الم

.لمتعلق بالنقد والقرض1198-03 رقم

 38ج عدد.ج.ر.،ج2001تضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة یتو  2001یولیو 18مؤرخ في12-01قانون رقم -93

.2001یولیو 21في صادر
، صادر  64ج عدد .ج.ر.،جیتعلق بترقیة الاستثمار ، 1993أكتوبر 05،مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم -94

.1993مایو  10في 

في  ، صادر 86ج عدد.ج.ر.ج،2003تضمن قانون المالیة لسنة ،ی2002دیسمبر 24مؤرخ في،11-02قانون رقم -95

.2002دیسمبر25
.المرجع نفسه  ،12-93مرسوم التشریعي  رقم -96
صادر، 83ج عدد .ج.ر.،ج2004تضمن قانون المالیة لسنة ی،2003دیسمبر28مؤرخ في ،22-03قانون رقم -97

2003دیسمبر29في 
مارس 27، صادر في  52ج عدد .ج.ر.جتعلق بالنقد والقرض،ی، 2003مارس 26، مؤرخ في 11-03أمر رقم -98

.، معدل ومتمم 2003
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،یمكن تطبیق نظام 200699المتضمن قانون المالیة لسنة12-05و في القانون رقم 

للتجهیزات المستقلة في 1،5تطبیق معامل٪:الاهتلاك المالي الخطي وفقا للمعاملات التالیة

سنوات، باستثناء المنقولات وعتاد 5الماليشكل إیجار مالي، والتي لا تفوق اهتلاكها

سنوات 5٪ عندما تتراوح مدة الاهتلاك بین 2المكاتب والسیارات السیاحیة، یصبح المعامل

المتضمن قانون المالیة التكمیلي 01-09كما نص القانون رقم .سنوات كحد أقصى10و

عقد القرض على  تخفیض الضریبة على الإجراءات المدفوعة في إطار 2009100لسنة 

75و لقد أكدت المادة .2016للإجارة،والعتاد الفلاحي المنتج في الجزائر إلى غایة دیسمبر 

أنه لا یرخص للبنوك بمنح القروض للأفراد إلا في إطار القروض 01-09من القانون رقم

المتعلقة بالعقار ، ویمنع القروض الاستهلاكیة ،وحسب  رأي الأستاذ زوایمیة رشید فهذا 

تبر تدخلا في حریة تسییر البنوك و یضع حدا لاستهلاك المنتوجات المستوردة ، لا سیما یع

.السیارات السیاحیة 

سمح للمؤجر ،2010101، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 01-10والأمر رقم

بممارسة الحق في الاهتلاك الملك محل عقد القرض الایجاري باعتباره المالك القانوني إلى 

بصورة استثنائیة ،والمستأجر وهو المالك الاقتصادي للأصل محل 2012دیسمبر 31غایة

العقد بمفهوم مقاییس المحاسبة في خصم الإیجارات المسددة إلى المؤجر في الربح الخاضعة 

.للضریبة إلى غایة نهایة الاستحقاقات المذكورة

:اد الایجاريو من التدابیر الجمركیة التي تستفید منها شركات الاعتم

صادر،  52ج عدد .ج.ر.،ج2006تضمن قانون المالیة لسنة ی،2005دیسمبر30مؤرخ في ،12-05قانون رقم-99

.2005دیسمبر31في 
ج عدد .ج.ر.ج، 2009تضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ی، 2009یولیو  22مؤرخ في 01-09قانون رقم -100

.2009یولیو 26، صادر في 44

 49ج عدد.ج.ر.،ج2010تضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ،2010غشت 26مؤرخ في ،01-10أمر رقم -101

.2010غشت29صادر في
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الإعفاء من كل الحقوق والرسوم الجمركیة للتجهیزات المستوردة في إطار قرض الإیجار -

لمدة خمس سنوات  ،ویقوم المؤجر بالإجراءات الجمركیة للاستفادة من نظام القبول المؤقت 

كالإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركیة سواء مقیما في الجزائر أو غیر مقیم بها ،و إعفاء

الأصول المستوردة في إطار عقد قرض الإیجار من إجراءات رقابة التجارة الخارجیة 

والصرف لأن دخولها إلى الجزائر أو خروجها منه غیر خاضعة لإذن مسبق أو ترخیص 

ویكفي أن یقوم المستأجر بتعیین موطن بنكي .تستعمله السلطات الإداریة الجمركیة المختصة

.لى الجزائر حتى تكون قانونیة،تحویل رؤوس الأموالمسبقا یتكفل بعملیات من وإ 

كما تستفید المعدات المتعلقة بإنجاز الاستثمارات والتي تم اقتناؤها عن طریق قرض -

المتعلق بتطویر 03-01الإیجار من الامتیازات الجمركیة المنصوص علیها في الأمر رقم

.102الاستثمار

زا للمستثمرین ودفعا لتنمیة الاقتصاد الوطني إن استعمال الاعتماد الایجاري سیكون محف-

خاصة في عصر العولمة وصعوبات الحصول على التمویل المصرفي التقلیدي، فتقنیة 

الاعتماد الایجاري یمكن أن تكون فعالة لدفع التنمیة الاقتصادیة للأمام في كل القطاعات 

.الاقتصادیة التي یصعب أن تجهز نفسها بمعدات وآلات

ینعش المستثمرات الفلاحیة و والاعتماد الایجاري سینمي مجموعة من المؤسسات -

، ...)جرارات، شاحنات(واستصلاح الأراضي عن طریق تقدیم معدات وآلات فلاحیه

إذ أن استخدام الاعتماد الایجاري من قبل المؤسسات  یحقق التنمیة الاقتصادیة، إذ تعمل -

من المؤسسات كبیرة الحجم التي تعتمد على على توفیر مناصب شغل جدیدة أكثر 

.103التكنولوجیا بدلا من العامل البشري

یولیو 22، صادر في  47ج عدد .ج.ر.جیتعلق بترقیة الاستثمار،،2001غشت  20في ،مؤرخ  03- 01رقم  مرأ-  102

.)ملغى.(2001
  .72ص.كولوغلي ، المرجع السابقفضیلة -103
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إلا أن عرض قرض الإیجار لم یسلم من محدودیة الوسائل التمویلیة التي تعود لعدة أسباب 

منها ما یتعلق بالجانب التنظیمي القانوني إلا أن ذلك لا یلغي أهمیة المرحلة التي بلغها 

اري في الجزائر ولا ینكر وجود آفاق وطابع تفاؤلي سینقل هذه السوق إلى سوق القرض الایج

مرحلة أكثر فعالیة وقدرة على الاشتراك في تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، الفاعل 

، 104الرئیسي في الاقتصاد الوطني

أهم میزة للتمویل الایجاري هو التخلص من مشكل الضمانات الذي یعد أهم عائق أم -

عتبار أن الضمان في هذا النوع من التمویلات هو تمتع الشركة المؤجرة بحق ملكیة با

الأصل إلى غایة نهایة مدة القرض، وبهذه الخصائص التي تمتاز بها هذه التقنیة الحدیثة 

.یعتبر آلیة لحل مشكلة التمویل

المطلب الثاني

الاستثمار عن طریق عقد تحویل الفواتیرتمویل

وتمول المشاریع )الفرع الأول(الجزائري تعریفا قانونیا لآلیة تحویل الفواتیرأعطى المشرع

)الفرع الثاني(الاستثماریة عن طریق شركات تحویل الفواتیر 

الفرع الأول

:وأنواعهمفهوم عقد تحویل الفواتیر

).ثانیا(وهو على عدة أنواع)أولا(المشرع الجزائري عقد تحویل الفواتیر عرف

:عقد تحویل الفواتیرمفهوم  -أولا

)2(وخصائصه)1(الفواتیرتحویلعقدنتطرق إلى التنظیم القانوني 

:التنظیم القانوني لعقد تحویل الفواتیر-1

:من القانون التجاري أنه543/14عرف المشرع الجزائري آلیة تحویل الفواتیر في المادة 

.153سوسن رزیق، المرجع السابق، ص-104
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محل زبونها المسمى المنتمي عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى وسیطا ....''

تتكفل ، و عندما تسدد فورا لهذا الأخیر المبلغ التام للفاتورة لأجل محدد ناتج عن العقد

ومن خلال ما عرفه المشرع الجزائري لعملیة تحویل 105''بتبعة عدم التسدید وذلك مقابل أجر

  :أطراف وهي3الفواتیر فإن هذه العملیة تشمل 

.ع الجزائري وسیطاالشركة التي سماها المشر -

.وزبون الشركة وهو المنتمي-

.و المدین أو مدین المنتمي-

:خصائص عقد تحویل الفاتورة-2

:نستخلص من تعریف عقد تحویل الفاتورة جملة من الخصائص وهي

:عقد تحویل الفاتورة عقد تجاري-أ

من أجل حاجات تجاریة ، وعلیه فهو یخضع لقواعد الإثبات حیث یبرم بین طرفین ،

حیث نصت .107،لأنه عمل من الأعمال التجاریة للقانون التجاریة106)حریة الإثبات(التجاریة

-بسندات رسمیة،-:یثبت كل عقد تجاري'':108من القانون التجاري على أنه30المادة 

أو بأیة وسیلة -الإثبات بالبینة،-،دفاتر الطرفین-الرسائل،-فاتورة مقبولة،-سندات عرفیة،

.''أخرى، إذا رأت المحكمة وجوب قبوله

:عقد مسمى - ب

حیث نظم المشرع الجزائري عقد تحویل الفاتورة قانونا  وهذا بموجب المرسوم التشریعي رقم 

.، المتضمن القانون التجاري93-08

.،المرجع السابق08-93المرسوم التشریعي رقم 14مكرر543المادة-105
عقد تحویل -سند النقل-الشیك-السند لأمر-السفتجة(التجاري،السندات التجاریةالقانون عبد القادر البقیرات،-106

.174، ص 2012دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،)الفاتورة
، )وأداة لشراء الدیون التجاریةوسیلة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، (محمود بشیر،عقد تحویل الفاتورة -107

.17، ص 2003التربویة، الجزائر، الدیوان الوطني للأشغال 
.من القانون التجاري30المادة -108
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:عقد زمني -ج

یة مدته إذا كان محدد المدة، وإذا كان غیر وعقد تحویل الفاتورة كغیره من العقود ینتهي بنها

.محدد المدة فیمكن فسخه من أحد الطرفین 

:عقد معاوضة -د

حیث یأخذ المتعاقد مقابلا لما یعطیه،إذ یتعهد الوسیط بالوفاء بقیمة الحقوق وضمانها 

.109وتسییرها ، ویلتزم الطرف الآخر بالمقابل بدفع العمولة له

:عقد ملزم للجانبین - ه

.حیث ینشأ من عقد تحویل الفاتورة التزامات متبادلة في ذمة كل طرف من أطراف العقد

:عقد ذو اعتبار شخصي-و

حیث یفضل الوسیط التعامل مع بائع الدیون أو المنتمي الذي یتمتع بمصداقیة وسمعة

، لذلك ینتهي في حالة الوفاة أو في حالة ظهور عوارض110جیدة ، وكذا مركزه المالي جید

.111الأهلیة

:وسیلة من وسائل التمویل -ز

حیث یمكن هذا العقد المشاریع الاستثماریة من الحصول على الأموال اللازمة لمتابعة 

.112نشاطها ویساهم في نمو وتقدم النشاطات التجاریة

:سند إسمي -ح

ز یعتبر هذا العقد سندا اسمیا غیر قابل للتداول عن طریق التظهیر ، وهذه من أهم ما یمی

.113الإسناد عن غیرها من الأوراق التجاریة

.146، ص 2006، الجزائر 11للنشر والتوزیع، طنادیة فضیل ، الأوراق التجاریة في القانون الجزائري، دار هومة -109
.294، ص 2008الجزائر ، لدونیة للنشر والتوزیععمار عمورة ، الأوراق التجاریة وفقا للقانون الجزئري ، دار الخ-110
مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون النظام القانوني لعملیة تحویل الفواتیر في التشریع الجزائري،مادیو ، لیلى -111

.113، ص2002وزو، تبزي فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري 
.296عمار عمورة ، المرجع نفسه، ص -112
.23المرجع  السابق، ص  محمود بشیر، -113
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:أنواع عقد تحویل الفاتورة-ثانیا

یختلف عقد الفاتورة حسب نوعیة الخدمات المقدمة من قبل شركات الفواتیر للمؤسسات 

:الصغیرة والمتوسطة أهمها

عدا تقوم شركات تحویل الفاتورة بتقدیم الخدمات التي یوفرها النوع الأول ما :النوع الأول-أ

تحمل المخاطرة في حالة الإعسار النهائي للمنتمي كما لا تضمن خطر عدم التسدید ولا 

.المتابعة القانونیة للمدینین

تقدم شركات تحویل الفواتیر مجمل الخدمات التي من الممكن تقدیمها :النوع الثاني- ب

یر الحمایة لأصحاب المشاریع وذلك بتحصیل قیمة الفواتیر قبل تاریخ استحقاقها، وتوف

الائتمانیة للمؤسسات عن طریق حمل عبء المخاطر التجاریة الناجمة عن عدم سداد 

مدینیها، كما تقوم بمسك الدفاتر المحاسبیة الخاصة وإدارتها بالمبیعات الآجلة، ومتابعة 

روریة تقدیم المعلومات والاستشارات الضتحصیلها في حالات التأخر عن الوفاء، إضافة إلى 

.ات الصغیرة والمتوسطة لتسهیل اختیار الزبائن المیسورینلـلمؤسس

تقدم شركة تحویل الفواتیر خدمة جزئیة وهي منح التمویل وإبلاغ مدین :النوع الثالث-ج

.الزبون فقط

على كل الخدمات المذكورة في النوع الثاني ماعدا تحصیل یحصل المستثمر :النوع الرابع-د

.الفواتیر قبل تاریخ استحقاقها

.وتقدم شركات تحویل الفواتیر من عقد الفاتورة خدمة التمویل فقط:النوع الخامس- ه

على خدمة جزئیة تتمثل في الاستفادة من التمویل كما المستثمریحصل:النوع السادس-و

.114تتحمل شركات تحویل الفواتیر خطر عدم السداد في بعض الأحیان

ویل قصیرة الأجل مقابل تخلیها جزئیا أو كلیا ویمكن القول أن آلیة تحویل الفواتیر أداة تم

یسمحعلى حقوقها تجاه زبائنها لصالح المؤسسة المتخصصة في تحویل الفواتیر مما 

  .175 -174ص ص المرجع السابق،سماح طلحي،-114
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الحصول على تدفقات نقدیة كمصاریف شراء المواد الأولیة للمستثمر صاحب المشروع

الها، كما أن التمویل والتصنیع أو تقدیم خدمات، كما یمنحها فرصة الوفاء بالتزاماتها في آج

بآلیة تحویل الفواتیر لیس تمویلا ضخما ولا یعكس أي آثار سلبیة على الاقتصاد الوطن  

لأن قیمة الائتمان تساوي تماما قیمة الفواتیر التي یتم تخفیضها حیث یساهم عقد تحویل 

.115الفاتورة في زیادة حجم الصادرات

الفرع الثاني

:تحویل الفواتیرالتمویل عن طریق  شركاتكیفیة 

والأهمیة التي تكتسیها هذه الشركات  في ، ) أولا(الفواتیرتحویلشركاتنتطرق إلى تعریف 

).ثانیا(تمویل المشاریع الاستثماریة

:شركات تحویل الفواتیرتعریف-أولا

إما شركة مساهمة، أو :تتخذ الشركات المحولة للفواتیر حسب المشرع الجزائري أحد الشكلین

.وتخضع للتشریع والتنظیم المطبق على الشركات التجاریة116ذات مسؤولیة محدودة شركة 

أدخل المشرع الجزائري شركات تحویل الفواتیر ضمن أحكام الأوراق التجاریة الحدیثة إلا أن 

عملیة تحویل الفواتیر لیست بوسیلة دفع ولا ورقة تجاریة وإنما هي وسیلة تمویل للمشاریع 

.117الاقتصادیة

:أهمیة التمویل عن طریق تحویل الفواتیر-ثانیا

.180، صنفسهسماح طلحي، المرجع -115
 ج.ج.ج ر حویل الفواتیرشركات التتعلق بشروط تأهیل ،ی1995أكتوبر25مؤرخ في،331-95مرسوم تنفیذي رقم -116

.1995نوفمبر18 فيصادر  64 عدد
، جامعة 40عددمجلة الفقه والقانون،،)الفواتیر كشكل جدید للضّمانات مصرفیةعقد تحویل (عبد العزیز خنفوسي-117

.32، ص2016مولاي الطاهر، سعیدة، الجزائر، 
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علیها المستثمرون یعتمدتعتبر شركة تحویل الفواتیر أسلوب من أسالیب التمویل التي -

عندما تسدد "، ولقد استعمل المشرع الجزائري عبارةهمالإنتاجیة ومستحقات ملتوفیر مستلزماته

.118"فورا

یل القصیرة الأجل فیتم الحصول علیه بمجرد إبرام التسدید الفوري أو الحال هو آلیة التمو -

العقد،وتتلقى في مقابل ذلك عمولة تغطي الخطر الذي ستتحمله والخدمات التي تقدمها 

.للمنتمي

یمكن القول أن آلیة تحویل الفواتیر أداة تمویل قصیرة الأجل مقابل تخلیها جزئیا أو كلیا -

لمتخصصة في تحویل الفواتیر مما یسمح على حقوقها تجاه زبائنها لصالح المؤسسة ا

للمستثمر الحصول على تدفقات نقدیة كمصاریف شراء المواد الأولیة والتصنیع أو تقدیم 

.خدمات

.كما یمنحها فرصة الوفاء بالتزاماتها في آجالها-

التمویل بآلیة تحویل الفواتیر لیس تمویلا ضخما ولا یعكس أي آثار سلبیة على الاقتصاد -

لأن قیمة الائتمان تساوي تماما قیمة الفواتیر التي یتم تخفیضها حیث یساهم عقد  يطنالو 

.119تحویل الفاتورة في زیادة حجم الصادرات

.نفسهالمرجع ،331-95من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة-118
.180، صالسابقسماح طلحي، المرجع -119



الھیئات والھیاكل المالیة لتمویل الاستثمار في الجزائرثانيالفصل ال

49

الفصل الثاني

الهیئات والهیاكل المالیة لتمویل الاستثمار في الجزائر

الوطني وتنمیة الاقتصاد اعتمدت الدولة الجزائریة من أجل ترقیة وتدعیم الاستثمار 

هیئات حكومیة لإصلاح الاختلالات والمعوقات التي كانت تحد من تحسین مناخه، وتحقیق 

تعتبر عصب الاقتصاد التي ،وهي هیئات مالیة حكومیة و الأهداف المرجوة  من إنشائها 

الوطني حیث تلعب دورا هاما في التمویل غیر المباشر للاستثمار ، وهي وزارة المالیة 

،  كما اعتمدت آلیات جدیدة من خلال )المبحث الأول(والخزینة العمومیة ، والبنك المركزي  

وإنشاء وتطویر المشاریع الاستثماریة ومرافقتها إنشاء هیاكل دائمة تضمن من خلالها تمویل 

الوكالة الجزائریة :وتذلیل الصعوبات التي كانت تواجه المستثمرین ، ومن أهم هذه الآلیات 

الوكالة ''المتعلق بالاستثمار18-22لتطویر الاستثمار ، والتي أصبحت بموجب القانون رقم 

طنیة لدعم المقاولاتیة ، والتي كانت باسم الوكالة، والوكالة الو 1''الجزائریة لترقیة الاستثمار

إلى جانب إنشاء والوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر،الوطنیة لدعم تشغیل الشباب

وهي صندوق ثماریة لفئة من الشباب المستثمر،مؤسسات وهیئات ضمان المشاریع الاست

المشاریع ، وصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي 

).المبحث الثاني(الضمان المشترك للقروض المصغرة ،  و الصندوق الوطني للاستثمار

المبحث الأول

مالیة لتمویل الاستثمار في الجزائرالالهیئات 

الوطني وتنمیة الاقتصاد اعتمدت الدولة الجزائریة من أجل تمویل مختلف الاستثمارات 

هیئات مالیة حكومیة لإصلاح الاختلالات  التي كانت تحد من تحسین مناخ الاستثمار، 

وتطویره وتشجیع المستثمرین من خلال توفیر أرضیة ملائمة لاستثماراته، وهي هیئات مالیة 

، صادر في 50ج عدد.ج.ر.جیتعلق بالاستثمار، ، 2022یولیو 24مؤرخ في ،18-22من القانون رقم 18المادة -1

.2022یولیو 28
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إلى جانب )المطلب الأول(هامة للاقتصاد الوطني،وتتكون من وزارة المالیة والخزینة العمومیة

).المطلب الثاني(المركزي  البنك

المطلب الأول

وزارة المالیة والخزینة العمومیة

)الفرع الأول(غیر المباشر للاستثمارالتمویلالمساهمة فيتلعب وزارة المالیة دورا هاما في

).الفرع الثاني(كما أنشأت الخزینة العمومیة التي تتأثر بحجم النشاط الاستثماري

الفرع الأول

الیةوزارة الم

وأسندت لها جملة من)  أولا(وتتشكل من مجموعة من الهیاكل 1962سنة  وزارةأنشأت 

)ثانیا(المهام التي تساهم بشكل مباشر أو غیر مباشر في تطویر الاستثمار

:مفهوم وزارة المالیة -أولا

).2(ثم إلى الهیاكل المختلفة التي تسیرها )1(نتطرق إلى الإطار القانوني لوزارة المالیة

:وزارة المالیةالإطار القانوني ل-1

ومنذ تأسیسها ،المتضمن11-62بموجب المرسوم رقم 1962أول وزارة للمالیة سنة تأسست

في صمیم الاقتصاد اعتبرت من أكبر المرافق التابعة للدولة نظرا للدور الكبیر الذي تقوم به

المتضمن326-63الوطني والمجتمع  وتم إقرار أول هیكلة للوزارة بصدور المرسوم رقم 

جارة ، الت:،حیث أصبحت تشمل صلاحیات جدیدة وهي تسمیة وزارة المالیة بوزارة الاقتصاد

182-65وأعید تسمیتها بموجب الأمر رقم .الجزائري للتنمیةالتصنیع والطاقة ، الصندو

المتضمن تشكیل 53-70،وتم فصل قطاع التخطیط عن الوزارة بعد صدور الأمر رقم 

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة المعدل 259-71الحكومة ،بعدها تم إصدار المرسوم رقم 

.والمتمم 
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والذي یحدد صلاحیات وزیر 238-82مدیریات بموجب المرسوم رقم 7وتحولت إلى 

.المالیة

،الذي أدخل تعدیلات 1989د صدور الدستور الجزائري لسنة كما عرفت تغیرات هیكلیة بع

جذریة على الاقتصاد الجزائري بعد ما تبنى الاقتصاد الحر وتطلیقه للاقتصاد الموجه،وأعاد 

تسمیة الوزارة إلى وزارة الاقتصاد ، وتم الرجوع إلى تسمیة وزارة المالیة بموجب المرسوم رقم 

وتم ارتفاع 1998وتم إعادة هیكلة وزارة المالیة سنة المتعلق بتشكیل الحكومة،94-34

نسبة الموارد البشریة المستحدثة من حیث العدد والنوعیة ، وبموجب المرسوم التنفیذي رقم 

تم إدخال تعدیلات أخرى على 2المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة07-364

المتضمن إعادة تنظیم الإدارة المركزیة 252-21الوزارة ، وبموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.3لوزارة المالیة

:هیاكل  تسییر وزارة المالیة -2

:تشمل الوزارة على مجموعة من الهیاكل التي تعمل على تسییرها وهي 

.المدیریة العامة للخزینة-

.المدیریة العامة للتقدیر والسیاسات-

.المدیریة العامة للمیزانیة-

.العامة للمحاسبةالمدیریة -

..المدیریة العامة  للجمارك-

.المدیریة العامة للأملاك الوطنیة-

.المدیریة العامة للضرائب-

تضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة ی،2007نوفمبر 28،مؤرخ في 364-07مرسوم تنفیذي رقم -130

.)معدل ومتمم(2007،صادر  في  75ج عدد .ج.ر.المالیة،ج
ج .ج.ر.، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة المالیة، ج2021یونیو 06، مؤرخ في 252-21مرسوم تنفیذي رقم -3

.2021یونیو 15 در في ، صا47عدد 
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.المدیریة العامة للعلاقات الاقتصادیة والمالیة الخارجیة-

.خلیة معالجة الاستعلام والمالي-

:وزارة المالیة مهام -ثانیا

:ل غیر مباشر في دعم وتطویر الاستثمار منهاتقوم الوزارة بعدة مهام التي تدخل بشك

.وضع المخططات لتنفیذ السیاسة المالیة للدولة -

إدارة التدفقات النقدیة لتأمین السیولة وتوجیه الاستثمار بما یتناسب مع السیاسات المالیة -

.والنقدیة 

الإجراءات دراسة الأوضاع المالیة والنقدیة والاقتصادیة وتحلیلها وتقییم السیاسات و-

.الضریبیة 

إذا كان دور وزارة المالیة لا یتمثل في تمویل الاستثمار بشكل مباشر إلا أنها تتدخل بشكل -

غیر مباشر في ذلك ، من خلال تسییر حافظة الامتیازات المالیة والجمركیة والجبائیة عن 

.طریق مدیریاتها المتمثلة في مدیریة الضرائب و مدیریة الجمارك 

الفرع الثاني

الخزینة العمومیة

بأربع  الخزینة العمومیة بنك صغیر حیث تعتبر صراف  وممول للدولة، و مرت الخزینة 

مراحل أساسیة لتطورها وإنشائها ولها أهمیة كبیرة  في تمویل مختلف المشاریع الاستثماریة 

).ثانیا(وأسندت لها جملة من المهام )أولا(

:لعمومیةمفهوم الخزینة ا -أولا

).2(كما مرت بعدة مراحل لتطویرها )1(تعتبر الخزینة العمومیة كیان إداري 

:تعریف الخزینة العمومیة -1
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الخزینة العمومیة كیان إداري تابع لوزارة المالیة یقوم بالإجراءات الضروریة لتسییر مالیة 

حیث تعتبر صراف الدولة وهي منشأة عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة ویعتبر بنك صغیر

وممول للدولة والتي بواسطتها یمكن أن تتمكن من حفظ أكبر للتوازنات المالیة والنقدیة وتقوم 

بتحصیل مختلف الموارد الجبائیة ، كما تعمل مع مراسلیه من الإدارات العمومیة والجماعات 

.المحلیة والمؤسسات المصرفیة 

:وتهدف الخزینة العامة إلى 

على مواجهة احتیاجات الصرف وتحقیق الأهداف الاقتصادیة وتسعى إلى ضمان القدرة -

2003التوازن بین الإیرادات والمصروفات ، حیث صدرت جملة من المراسیم التنفیذیة سنتي 

.لتنظیم المصالح المركزیة والخارجیة للخزینة العمومیة وصلاحیاتها  2007و

.رف البرلمان تقوم بتنفیذ قانون المالیة المصادق علیه من ط

دعم السیاسة النقدیة التقشفیة وهي امتصاص المدخرات بدلا من الإسراف النقدي أي -

.امتصاص السیولة لدى البنوك 

:مراحل تطور الخزینة العمومیة-2

:مرت الخزینة العمومیة بأربع مراحل لتطویرها وهي 

:1966-1962(المرحلة الأولى -أ  (

كلكانت الخزینة عبارة عن صندوق ودائع إذ عرفت هذه المرحلة نظام شامل فقد شملت

.العامةالتعاونیاتالأجنبیة والوكلاء الاقتصادیین المالیین وغیر المالیین باستثناء البنوك 

:1970-1966(المرحلة الثانیة-ب  (

الذي قلص من عمل1966جوان 8حیث ظهر أول بنك وطني یسمى البنك  الجزائري في 

الخزینة بسبب توفیره التمویل في أجل  قصیر لعدد من القطاعات الزراعي والصناعي

  الخ ....والتجاري 

:1987-1971(المرحلة الثالثة - ج   (



الھیئات والھیاكل المالیة لتمویل الاستثمار في الجزائرثانيالفصل ال

54

والتي تمیزت بسیطرة الخزینة العامة على الدائرتین البنك والدائرة العامة وتمیزت هذه المرحلة 

فاعتمدت على نظام تداول 1971یخص التمویل للاستثمارات سنة بالإصلاحات فیما

المتضمن قانون المالیة لسنة93-70الادخار للمؤسسات ، جاء بإصدار القانون رقم 

الذي یبین لنا أن الاستثمارات المخططة للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة  یجب 1971

مصادر الادخار المجمعة من طرف تحقیقها على أساس قروض طویلة المدى على أساس 

.الخزینة 

  ):  2016إلى  1987( المرحلة الرابعة -د 

وهي مرحلة انفصلت فیها الخزینة العامة عن الدائرة البنكیة وأصبحت نظاما قائما بذاته 

وتحكمها قوانین ومراسیم خاصة بها ، حیث تعتبر هیئة مالیة لتحصیل الإیرادات وتغطیة 

.النفقات

:دور الخزینة العمومیة في تمویل الاستثمار-ثانیا

:تقوم الخزینة العمومیة بعدة مهام أهمها

تقدیم مبالغ مالیة إلى المصلحة الاجتماعیة وذلك من أجل تمویل المشاریع التي تزید في-

.العملة الصعبة  وتهدف إلى زیادة القدرة الشرائیة والزیادة في الدخل 

.عن طریق المدراء والمسیرینرصد الإیرادات والنفقات -

تسییر الأموال الجاهزة حتى تمكنها من تلبیة احتیاجات السیولة لدفع النفقات  والتخلص من -

.فائض الأموال في حالة فائض السیولة لدى المحاسبین العمومیین

.تحقق نشاطا بنكیا لكونها مؤسسة مالیة للدولة -

الوصایة التقنیة على المؤسسات المالیة والبنوك و أیضا على شركات التأمین وصنادیق-

.الضمان الاجتماعي

.تسییر توازن صندوق الخزینة  ومعالجة الاختلالات المؤقتة -
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الثانيالمطلب

لتمویل الاستثمار في الجزائرآلیةالمركزيالبنك

)الفرع الأول(لأهمیته في تمویل مؤسسات الدولة عرف المشرع الجزائري البنك المركزي

كما منح المشرع الجزائري البنك المركزي مجموعة من الأدوات القانونیة التي بموجبها یحقق 

.)الفرع الثاني(البنك السیاسة النقدیة

الفرع الأول

الإطار القانوني للبنك المركزي

من الأمر9كزي بموجب المادة أعطى المشرع الجزائري تعریفا قانونیا للبنك المر 

)ثانیا(ویتمتع بمجموعة من الخصائص  )أولا(4المتضمن قانون النقد والقرض 11-03رقم  

:للبنك المركزيمفاهیميال الإطار -أولا

).2(ثم إلى أهم خصائصه، )1(نتطرق إلى التعریف القانوني للبنك المركزي

:التعریف القانوني للبنك المركزي-1

المتعلق 10-90من القانون رقم 11طبقا للمادة المشرع الجزائري البنك المركزيعرف 

ما .''مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي'':بأنه 5بالنقد والقرض

6المتضمن قانون النقد والقرض المعدل والمتمم 11-03من القانون رقم 9المادة عرفته 

وطنیة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ، ویعد مؤسسة '':على أنه 

ومن خلال نص المادة التاسعة ،''....تاجرا في علاقته مع الغیر، ویحكمه التشریع التجاري 

بالاستقلالیة ، وبالشخصیة المعنویة ، واستقلال الذمة :نستنتج أن البنك المركزي یتمتع 

انون لقلأحكام ایخضع ي تاجرا في معاملاته مع الغیر وبالتاليیعد البنك المركز المالیة، كما 

.، المرجع السابق 11- 03رقم  أمر-4
.، المرجع السابق10-90من القانون رقم 11المادة -5
.، المرجع نفسه 11-03رقم  الأمرمن 9المادة -6
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، وتطبق علیه قواعد المحاسبة التجاریة، ورغم ذلك فهو لا یخضع للتسجیل التجاري التجاري

.7، ولا لإجراءات المحاسبة العمومیة ، ولا لمراقبة مجلس المحاسبة

:وظیفة البنك المركزي-2

والبنك المركزي مؤسسة مصرفیة تتولى مهمة صك النقد والمعاملات المصرفیة للدولة 

وتشرف وتراقب سلوك البنوك التجاریة في تنفیذ السیاسة الاقتصادیة في الدولة عن طریق 

.8بعض السیاسات النقدیة والأجهزة فیه

:خصائص البنك المركزي-ثانیا

یتمیز البنك المركزي بجملة من الخصائص الذي تجعله یحتل الصدارة في الجهاز المصرفي 

:نذكر منها

:یحتل البنك المركزي قمة هرم الجهاز المصرفي-1

لتنفیذ سیاستها ، وهو أداة مهمة في ید الحكومةلأن له سلطة الرقابة على البنوك التجاریة 

.الاقتصادیة عن طریق السیاسة النقدیة والائتمانیة 

:تحویل الأصول على قدرةال-2

صحیح، أي قدرته على الحقیقیة إلى الأصول النقدیة والعكسأي أن البنك یحول الأصول 

.خلق النقود ، وهي میزة لا تتوفر لدى البنوك الأخرى

:البنك المركزي مؤسسة عامة-3

،وهذه الخاصیة تملیها أهمیة وخطورة الوظائف التي یقوم بها  للدولة ةتابعمؤسسةلأنه

البنك المركزي ، سواء من ناحیة إصدار النقود القانونیة أو من ناحیة التأثیر على الائتمان 

لا یتعامل مع الأفراد لأنه یهتم بتنظیم ورقابة ، كما أنه والإشراف على البنوك التجاریة 

.تجاریة البنوك ال

.، المرجع السابق10-90من القانون رقم  13و 12تان الماد-7
  . 153ص -2014-لبنان –منشورات الحلبي الحقوقیة –المصارف الإسلامیة –فادي محمد الرفاعي -8
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:مؤسسة غیر ربحیة البنك-4

توفیر ، كما یسعى إلى9لأنه لا یسعى من وراء نشاطه إلى تحقیق الربح ، بل الأرباح تأتیه 

أفضل الشروط في میادین النقد والقرض والصرف للحفاظ علیها لنمو مدعم للاقتصاد مع 

.10السهر على الاستقلال المالي والنقدي

الفرع الثاني

البنك المركزي للسیاسة النقدیةتحقیقآلیات 

أعطى المشرع الجزائري للبنك المركزي مجموعة من الأدوات القانونیة التي بإمكانها تحقیق 

وسیاسة ) أولا(سیاسة إعادة سعر الخصم أهداف السیاسة النقدیة التي یضعها والمتمثلة في

).ثانیا(الاحتیاطي القانوني ، وعملیات السوق المفتوحة

:سیاسة إعادة سعر الخصم -أولا

)2(وأهمیتها)1(نتطرق إلى مفهوم سیاسة إعادة سعر الخصم

:مفهوم سیاسة إعادة سعر الخصم-1

وتتمثل هذه السیاسة في رفع البنك المركزي لسعر إعادة الخصم عندما یرغب في تقلیص 

حجم الائتمان الذي یرید أن تمنحه البنوك التجاریة لعملائها وخفض سعر الخصم عندما یرید 

زیادة حجم الائتمان الذي تمنحه البنوك اتجاهه ، وتتمیز بالحریة إلا أنها مقیدة بظروف 

.أي بالعرض والطلبسوق الائتمان 

:أهمیة سیاسة سعر إعادة الخصم-2

قیام البنوك بتغییر أسعار الفائدة مع تغییر سعر إعادة الخصم ،إلا أن هذا لا -:وتكمن في 

في حالة الضرورة للجوء یتحقق في جمیع الأحوال ، لأن البنوك لا ترفع من سعر الخصم إلا

.المركزيإلى البنك

   57ص ،2014،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،مبادئ الاقتصاد النقدي والمصرفي،عبد القادر خلیل -9
.،المرجع السابق 11-03من الأمر رقم 35/01المادة -10
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:تعدیل نسبة الاحتیاطي القانوني ، وعملیات السوق المفتوحة-ثانیا

ثم إلى مفهوم وأهمیة )1(تعدیل نسبة الاحتیاطي القانونينتطرق للتعرف على مفهوم وأهمیة 

).2(عملیات السوق المفتوحة 

:تعدیل نسبة الاحتیاطي القانوني-1

تحتفظ بها بقوة القانون لدى البنك وتتمثل في نسبة معینة من ودائع البنوك التجاریة، 

المركزي وتحدد هذه النسبة وفق سیاسة معینة، ونص المشرع الجزائري على وسیلة 

على  11، المتعلق بالنقد والقرض11-03من القانون رقم 40الاحتیاطي القانوني في المادة 

هن ویودع أو یضع أو یأخذ تحت نظام الأمانة ویرهن ویستر ....یجوز لبنك الجزائر أن'':أنه

یستخدم البنك هذه الوسیلة للتأثیر في حجم الائتمان .''یأخذ كودیعة كل سندات الدفع المحررة

لا یقتصر هذا الاحتیاطي على النقود الحاضرة فقط بل یمتد لیشمل الأصول الأخرى القابلة 

.للتحویل إلى سیولة

.عملیات السوق المفتوحة -2

م البنك المركزي ببیع وشراء الأوراق المالیة الحكومیة في یقصد بعملیات السوق المفتوحة قیا

سوق الأوراق المالیة ، وذلك بهدف زیادة أو إنقاص قدرة البنوك التجاریة على منح الائتمان 

أن یتدخل في .....یمكن لبنك الجزائر'':على أنه11-03من القانون رقم 45ونصت المادة 

12''لخصوص سندات عمومیة وسندات خاصةسوق النقد أو أن یشتري أو یبیع على ا

وتسمح هذه السیاسة للبنك بالتحكم في حجم السیولة ، وإمكانیة رقابتها بشكل كامل ، كما 

.تعتبر أداة قویة للتأثیر في حجم الائتمان

.، المرجع السابق11-03من الأمر رقم 40المادة -11
.نفسه، المرجع 11-03ن الأمر رقم م45المادة -12
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المبحث الثاني

هیاكل دعم وتمویل المشاریع الاستثماریة

اعتمدت الدولة الجزائریة على آلیات تهدف إلى تشجیع وترقیة الاستثمار من خلال إنشاء 

:هیاكل دائمة تضمن من خلالها تمویل المشاریع الاستثماریة ، ومن أهم هذه الآلیات 

،إلى )المطلب الأول(الوكالة الجزائریة لتطویر الاستثمار، والوكالة الوطنیة لدعم المقاولاتیة 

اء مؤسسات وهیئات ضمان المشاریع الاستثماریة لفئة من الشباب المستثمر، وهي جانب إنش

صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاریع ، 

وصندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة كما تلعب الهیئات المحلیة دورا هاما في دعم 

).المطلب الثاني(الولایة الاستثمار والمتمثلة في البلدیة و 

المطلب الأول

هیاكل دعم وإنشاء وتطویر الاستثمار

قام المشرع الجزائري بإنشاء مجموعة من الوكالات الحكومیة التي تساهم في تمویل المشاریع 

الاستثماریة، نذكر في هذا الصدد أهم الوكالات التي تدخل بصفة مباشرة في التمویل 

ة الوطنیة لدعم وتنمیة المقاولاتیة ،والوكالة الجزائریة لترقیة  الوكال: والمتمثلة في 

والوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر والجماعات المحلیة )الفرع الأول(الاستثمار

.)الفرع الثاني(المتمثلة في البلدیة والولایة 

الفرع الأول

لترقیة  الاستثمارالوكالة الوطنیة لدعم وتنمیة المقاولاتیة والوكالة الجزائریة

)أولا(تعتبر الوكالة الوطنیة لدعم وتنمیة المقاولاتیة هیئه هامة لمرافقة المشاریع الاستثماریة

).ثانیا(إلى جانب الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار
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:ANADE:الوكالة الوطنیة لدعم وتنمیة المقاولاتیة-أولا

296-96أنشأت الوكالة الوطنیة لدعم وترقیة المقاولاتیة استنادا إلى مرسوم رئاسي رقم 

الذي عدلت أحكامه بموجب المرسوم 13المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتشغیل الشباب

).2(كما أسند لها المشرع عدة مهام )1(329-20التنفیذي رقم 

:المقاولاتیةالتعریف بالوكالة الوطنیة لدعم وتنمیة -1

الوكالة الوطنیة لدعم وتنمیة المقاولاتیة هیئة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصیة المعنویة 

تخفیف من مشكل البطالة، خلق ،وتعمل على الوالاستقلال المالي، مقرها الجزائر العاصمة

وم أنشأت هذه الوكالة بموجب المرس.14وتنمیة روح المبادرة الفردیة والإبداعیة لدى الشباب

والذي تغیر 15غیل الشباب یوالذي یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتش296-96التنفیذي رقم

اسمها إلى الوكالة الوطنیة لدعم وتنمیة المقاولاتیة ، ویحدد القانون الأساسي المعدل والمتمم 

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل 288-03بالمرسوم التنفیذي رقم 

.32917-20بموجب المرسوم التنفیذي رقم المعدل16الشباب

، وبعدها 19118-06ألحقت الوكالة بوزارة التشغیل والتضامن بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ألحقت بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، ثم أسندت الوكالة إلى الوزیر المنتدب لدى الوزیر 

الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ،وهذا ما نصت علیه المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي 

دعم وتنمیة المقاولاتیةتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة ل،2020یولیو13مؤرخ في ،329-20مرسوم تنفیذي رقم -13

المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2020نوفمبر 25 فيصادر  70 ج عدد.ج.ر.ج،وتحدید قانونها الأساسي 

96-296.
ماجستیر في القانون، تخصص قانون مذكرةالإطار القانوني لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، بوالبردعة نهلة، -14

.46، ص2012عام ، فرع ، التنظیم الاقتصادي،كلیة الحقوق ، جامعة منتوري، قسنطینة، 
.)معدل ومتمم(رجع السابقالم،296-96مرسوم تنفیذي رقم-15
تضمن  إنشاء الوكالة الوطنیة  لدعم تشغیل الشبابی، 2003سبتمبر 6مؤرخ في ، 288- 03م مرسوم تنفیذي رق-16

.السابق، المرجع 296-96المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  2003سبتمبر10في ، صادر  54ج عدد .ج .ر .،ج 
.، المرجع السابق329-20مرسوم تنفیذي رقم -17
سند الوصایة  إلى وزیر التشغیل والتضامن الوطني  ي ،2006مایو 31مؤرخ في ،191-06مرسوم رئاسي رقم -18

.2006مایو 31في  صادر 36عدد . ج.ج.ر . ج  الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب
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الذي أسند الوصایة 110-20،والتي ألغت أحكام المرسوم التنفیذي رقم 18619-20رقم 

الوكالة الوطنیة لدعم وترقیة المقاولاتیة إلى وزیر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  على

.20والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة

:مهام الوكالة-2

ع كل السبل أمام كلفت الوكالة منذ إنشائها بجملة من المهام التي تصب في  وض

:منها مودعم مشاریعه ممن أجل مرافقتهستثمرین الشبابالم

التواصل مع البنوك والمؤسسات المالیة للحصول على الدعم الكامل من طرفها وهذا تفادیا -

.لوقوعها في مشاكل التمویل في إطار التركیب المالي للمشاریع

تطبیق التدابیر اللازمة لفتح المجال برصد الموارد الخارجیة المخصصة لتمویل الاستثماریة -

.التنظیم المعمول  بهافي الآجال المحددة وفق التشریع و 

إبلاغ أصحاب المشاریع بالامتیازات والإعانات التي یقدمها الصندوق الوطني لتشغیل -

.الشباب وتسعى لتشجیع كل الأعمال التي ترمي إلى ترقیة الأنشطة وتوسیعها

وفي إطار تكوین أصحاب المشاریع ،قامت الوكالة بإبرام اتفاقیات مع هیئات مختلفة  -

مؤسسات إداریة عمومیة التي تسعى لإنجاز برامج التكوین لحاملي المشاریع مقاولات ،

بهدف تكوینهم وتنظیم دورات لتعلیم الشباب ولتجدید معارفهم وتهیئتهم وحسن إرشادهم لنجاح 

.مشاریعهم

یسند إلى الوزیر المنتدب لدى الوزیر الأول المكلف ،2020یولیو20مؤرخ في 186-20مرسوم التنفیذي رقم -19

 20في صادر 41ج عدد .ج.ر.جبالمؤسسات  المصغرة سلطة الوصایة على الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب  

.2020یولیو
یسند الوصایة على الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب ،2020مایو 5مؤرخ في ، 110-20 رقم مرسوم تنفیذي-20

2020مایو 6في  صادرو  27ج عدد .ج.ر.،جلى وزیر المؤسسات الصغیرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة إ

والذي یسند الوصایة على الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب إلى الوزیر 186-20الملغى بالمرسوم التنفیذي رقم 

.نفسهالمنتدب لدى الوزیر الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ،المرجع
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متابعة الاستثمارات المنجزة من طرف المستثمرین، وإرشادهم لضرورة احترام دفاتر الشروط -

وبین الوكالة ،ومساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات والهیئات المعنیة بإنجاز التي بینهم

.الاستثمارات 

تكلف جهات مختصة بإعداد الجدوى للمشاریع وتنظم دورات تدریبیة یتم من خلالها تدریب -

.وتكوین ذوي المشاریع في مجال التسییر والتنظیم الإداري 

كل منطقة عبر التراب الوطني لمعرفة الفرص التي كما بذلت مجهودا في معرفة إمكانیات-

.یمنحها في مجال الاستثمار

تنظیم أیام إعلامیة ، وتكوینیة حول :اعتمدت الوكالة على إستراتیجیة إعلامیة وتتمثل في -

إدارة الأعمال وتسییر المؤسسات ذوي المشاریع ومسیري المؤسسات المصغرة ،كما تقوم 

طنیة بصفة دوریة لغرض ترقیة منتجات و خدمات المؤسسات بتنظیم معارض جهویة وو 

.المصغرة 

یتمكن من خلاله 2002كما قامت بفتح موقع على شبكة الإنترنیت خاص بالوكالة منذ -

أصحاب المشاریع من معرفة المعلومات والمستجدات حول الوكالة ،حیث یتم التبلیغ عن كل 

  .ر الوكالةالمؤسسات التي یتم إنشاؤها وخلقها في إطا

:التحفیزات الجدیدة للوكالة الوطنیة لدعم وترقیة المقاولاتیة-3

والمحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي 374-20تضمن المرسوم التنفیذي رقم 

مجموعة من التحفیزات 290-03المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 21المشاریع ومستواها

، فتقوم 22والتسهیلات لاستفادة الشباب ذوي المشاریع من الإعانة المقدمة من الصندوق 

  :الوكالة ب

:والمتمثلة في :إعانات مالیة -

یحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاریع ، 2020دیسمبر 16مؤرخ في ،374-20مرسوم التنفیذي رقم -21

.2020دیسمبر 20، صادر في 77ج عدد .ج.ر.جومستواها،
.نفسهلمرجع ،ا374-20من المرسوم التنفیذي رقم  03و 02ن االمادت-22
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.قرض إضافي عند الحاجة-

.قرض بدون فائدة یتغیر حسب مبلغ الاستثمار -

.لفوائد القروض البنكیة %100تخفیضات بنسبة -

:نات جبائیة والمتمثلة فيإعا-

:في مرحلة الإنجاز

.تخفیض الرسوم الجمركیة للتجهیزات المستوردة-

الإعفاء من القیمة المضافة على العتاد بالنسبة للمؤسسات المصغرة التي احتارت النظام -

.الحقیقي

رسوم نقل الملكیة على الاكتتابات العقاریة التي تتم في إطار إنشاء الإعفاء من دفع-

.النشاط

.23الإعفاء من حقوق التسجیل على عقود تأسیس المؤسسات المصغرة-

:في مرحلة الاستغلال -

الإعفاء من مبلغ الكفالة المتعلقة بحسن التنفیذ بالنسبة للنشاطات الحرفیة  والمؤسسات -

.ق الأمر بترمیم الممتلكات الثقافیةالمصغرة عندما یتعل

06سنوات إلى 03الإعفاء من الرسم العقاري على البنایات وإضافات البنایات لمدة -

.سنوات لمناطق الجنوب10سنوات للمناطق الخاصة والهضاب العلیا ، و

03ابتداء من تاریخ الاستغلال لمدة (IFU)الإعفاء الكلي من الضریبة الجزافیة الوحیدة -

.سنوات لمناطق الجنوب10سنوات للمناطق الخاصة والهضاب العلیا ، و06سنوات إلى 

عندما یتعهد المستثمر )02(لمدة سنتین (IFU)تمدید فترة الإعفاء من الضریبة الجزافیة -

.عمال على الأقل ولمدة غیر محدودة03بتوظیف 

:24كما منح المشرع الجزائري امتیازات أخرى وهي

23-www.promoteur .ansej.dz 16:19على الساعة 30/08/2022اطلع علیھ یوم 
24 -www.promoteur .ansej.dz 17:02على الساعة  30/08/2022اطلع علیھ یوم 
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في حالة الضرورة وبصفة استثنائیة  یمكن للشباب ذوي المشاریع الاستفادة من تمویل -

تحدد المؤسسات المتعثرة وشروط  وكیفیات .مؤسساتهم المتعثرة وفق صیغة التمویل الثلاثي

إعادة تمویلها بموجب قرار وزاري مشترك بین وزیر المالیة والوزیر المكلف بالمؤسسات 

.المصغرة

شباب ذوي المشاریع الاستفادة من قروض غیر مكافئة للاستغلال لا یتجاوز یمكن لل-

ملیون دینارا  وتحدد شروط و كیفیات الاستفادة من هذا القرض بموجب قرار وزاري مشترك 

.بین وزیر المالیة والوزیر المكلف بالمؤسسات المصغرة

للوكالة الوطنیة لدعم وتنمیة یستفید الشباب ذوي المشاریع دون مقابل من المساعدة التقنیة -

المقاولاتیة  ومن استشارتها ومرافقتها ومتابعتها،  وفي هذا الإطار یمكن للوكالة الاستعانة 

.بمكاتب خبراء محلیین 

.یستفید الشباب ذوي المشاریع من برامج التكوین التي تنجزها أو تطلبها الوكالة-

ت في مناطق نشاط مصغرة متخصصة  یمكن للشباب ذوي المشاریع الاستفادة من محلا-

25.ومجهزة بصیغة الإیجار بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع والخدمات

:ANDIالوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار -ثانیا

أسندت كما )1(المتعلق بتطویر الاستثمار03-01أنشأت هذه الوكالة بموجب الأمر رقم 

كما أنشأت أجهزة تابعة للوكالة )2(مجموعة من المهامللوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  

).3(تهدف إلى دعم وتطویر الاستثمار 

:الإطار القانوني  للوكالة-1

،وتعتبر هیئة 26المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01أنشأت هذه الوكالة بموجب الأمر رقم 

، ولقد ظهرت هذه عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

25-www.promoteur .ansej.dz 17:02على الساعة  30/08/2022اطلع علیھ یوم 
.المرجع السابق –03-01الأمر رقم -26
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الوكالة على إثر الانتقادات التي وجهت لوكالة ترقیة ودعم الاستثمار بموجب المرسوم 

.27التي كانت تتسم بالطابع المركزي والبیروقراطي  12ـــ 93التشریعي  رقم 

:مهام الوكالة-2

أسندت للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار جملة من المهام التي تهدف إلى تحسین   

المناخ الاستثماري وتذلیل الصعوبات أمام المستثمرین ،وهذا بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

المعدل 28المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمه وسیره06-356

  :ة في والمتمثلوالمتمم 

.ترقیة الاستثمارات وتطویرها ومتابعتها -

.الإعلام والمساعدة ومراقبة المستثمرین في إطار إنجاز مشاریعهم واستقبالهم-

.تسهیل استیفاء الإجراءات التأسیسیة عند إنشاء المؤسسة-

.منح المزایا الخاصة بالاستثمار-

المتعلق 01-03مر رقم من الأ28تسییر صندوق دعم الاستثمار بموجب المادة -

.29بالاستثمار 

.المشاركة في تسییر المحافظة العقاریة الاقتصادیة الموجهة للاستثمار -

منح المزایا المرتبطة بالشكلیات التأسیسیة للمؤسسات وتجسید المشاریع بواسطة الشباك -

.30الوحید غیر المركزي

،وتم تحدیدها حسب  100-17ذي رقم  ولقد أعید تنظیم مهام الوكالة بموجب المرسوم التنفی

:31المادة الثالثة منه كما یلي

أطروحة دكتوراه في العلوم ، تخصص القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي والمالي في الجزائر،الآلیات منصور داوود ،-27

.15، ص 2015تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

الوطنیة لتطویر تضمن صلاحیات الوكالة ی،2006أكتوبر 09مؤرخ في ،356-06مرسوم التنفیذي رقم -28

مرسوم التنفیذي رقمبالمعدل ومتمم 2006أكتوبر  11 في صادر، 64ج عدد .ج.ر.ج،الاستثمار وتنظیمه وسیره

.2017مارس 8في  ، صادر 16ج عدد .ج.ر.ج،17-100
.المرجع السابق -01-03من الأمر رقم 28المادة -29

30-www.andi.dz 11:56على الساعة  2022سبتمبر  02اطلع علیھ یوم 
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.جمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بالمؤسسة والاستثمار لفائدة المستثمرین -

.مساعدة ومرافقة المستثمرین في كل مراحل المشروع بما فیها بعد الإنجاز -

.إحصائیات الإنجاز وتحلیلهاتسجیل الاستثمارات ومتابعة تقدم المشاریع وإعداد -

تسهیل بالتعاون مع الغدارات المعنیة الترتیبات للمستثمرین وتبسیط إجراءات وشكلیات -

إنشاء المؤسسات وشروط استغلالها وإنجاز المشاریع وتساهم بهذا الصدد في تحسین مناخ 

.الاستثمار في كل جوانبه

.32الإقلیم الوطني وفي الخارج ترقیة الشراكة والفرص الجزائریة للاستثمار عبر -

:الهیئات الموكلة للوكالة-3

  ).ب(والمجلس الوطني للاستثمار،)أ(وتتمثل في الشباك الوحید غیر المركزي

:الشباك الوحید غیر المركزي -أ

یقصد بالشباك الوحید تجنید كل الطاقات الإداریة بالتعاون والتكامل من أجل إصدار قرارات 

في آجال قصیرة، وهي موزعة عبر مختلف الولایات، حیث أن كل ولایة أصبح لها شباك 

،35633-06من المرسوم التنفیذي رقم 22وحید غیر مركزي وهذا حسب المادة 

المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر  100-  17قم من المرسوم ر 23إلا أن المادة 

أوجبت على كل شباك وحید  المنصب على مستوى مقر كل ولایة أن یضم 34الاستثمار

:المراكز التالیة 

من المرسوم التنفیذي رقم 26-25-24التي حددت مهامه في المواد :مركز تسییر المزایا-

17-10035.

من المرسوم التنفیذي  28و27التي حددت مهامه في المادتین :مركز استیفاء الإجراءات-

.، المرجع السابق100-17من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -31
.المرجع السابق ،100-17من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -32
.المرجع السابق ،356-06من المرسوم التنفیذي رقم 22المادة -33

.، المرجع نفسه100-17التنفیذي رقم من المرسوم 23المادة -34
.السابق،المرجع 100-17من المرسوم التنفیذي رقم 26-25-24المواد -35
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.36 100-17رقم 

.37مكرر28الذي حددت مهامه في المادة :مركز الدعم لإنشاء المؤسسات-

.138مكرر 28الذي حددت مهامه في المادة :مركز الترقیة الإقلیمیة-

تسهیل وتبسیط الإجراءات القانونیة لتأسیس -:مهام الشباك الوحید غیر المركزي من -

المؤسسات وتنفیذ المشاریع الاستثماریة ولهذا الغرض یؤهل ممثلوا الهیئات الموجودون على 

مستوى المراكز لتسلیم كل الوثائق المطلوبة مباشرة على مستواهم،وتقدیم كل الخدمات 

كات ، ویكلفون بالتدخل لدى الإداریة المرتبطة بإنجاز المشروع الاستثماري وتكوین الشر 

المصالح المركزیة والمحلیة لإداراتهم أو هیئاتهم الأصلیة لتذلیل الصعوبات المحتملة التي 

.یواجهها المستثمرون 

ویتولى الشباك الوحید تسجیل التصریحات بمشاریع الاستثمار وطلبات منح المزایا ، وتقدیم -

ك الوحید غیر المركزي النافذة التي تتعامل عبرها المعلومات الضروریة للمستثمر ،ویعد الشبا

.39الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار مع المستثمرین

كما أن لها وظیفة متابعة المشروع الاستثماري من خلال التحقق من مدى احترام المستثمر -

الة للإجراءات والالتزامات الواردة في الأمر، وكذلك الالتزامات التي تعهد بها، وفي ح

الإخلال بها تقوم الوكالة بسحب الامتیازات الممنوحة للمستثمر بمقتضى مقرر سحب ، طبقا 

.03-01المعدل والمتمم للأمر رقم0840-06من الأمر رقم16للمادة 

كما تلعب الوكالة دور وسیط بین المستثمر والجهات المخولة لمنح التراخیص في بعض -

م طلبا للوكالة، وهي بدورها تحولها إلى الهیئات المعنیة النشاطات المقننة، أي المستثمر یقد

.نفسه، المرجع 100-17من المرسوم التنفیذي رقم  28و 7ناالمادت-36
.السابق، المرجع 100-17من المرسوم التنفیذي رقم 28المادة -37
.، المرجع نفسه100-17من المرسوم التنفیذي رقم 28/1المادة -38

39-www.andi;dz   12:03على  2022سبتمبر  02اطلع على الموقع یوم 
19، صادر في 47ج عدد .ج.ر.، جیتعلق  بتطویر الاستثمار، 2006یونیو 15، مؤرخ في 08-06مر رقم أ-40

.الملغى03-01ومتمم للأمر رقم ، معدل2006یونیو 
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بمنح التراخیص، والتي یجب أن ترد على الطلب في أجل شهر،وإلا تحرر الوكالة وثیقة 

.41معاینة تقصیر وتعتبر هذه الوثیقة بمثابة ترخیص للمستثمر 

المعلومة إن الخدمات المقدمة من طرف الشباك الوحید غیر المركزي لم یعد یقتصر على

البسیطة بل یمتد بعد إدخال تعدیلات إلى الانتهاء من جمیع الإجراءات المطلوبة بغرض 

السماح لإنشاء فضاء ضروري لإنجاز وتطویر المشاریع الاستثماریة من أجل ضمان فعالیة 

عمل الشباك الوحید و جعله أداة حقیقیة للتبسیط والتسهیل تجاه المستثمرین ،وهذا بفضل 

الفعلي   للسلطة المختصة باتخاذ القرار والتوقیع الممنوح من طرف الإدارات التفویض

.42والهیئات المعنیة لممثلیهم داخل الشباك

:المجلس الوطني للاستثمار - ب

المتعلق بتطویر 03-01أنشأ المشرع الجزائري بهدف تشجیع الاستثمار وبموجب الأمر رقم 

جهازا یتمثل في المجلس الوطني للاستثمار ،وهو هیئة إداریة 43الاستثمار المعدل والمتمم

)الوزیر الأول (تنشأ لدى الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار تحت سلطة رئیس الحكومة 

من الأمر رقم 18والمكلف برسم سیاسة الحكومة الموجهة للاستثمار وذلك من خلال المادة 

المتعلق بترقیة الاستثمار على  09-16من القانون رقم 18نصت المادة ، و 01-0344

الاقتراح والدراسة و في بعض الحالات للمجلس سلطة اتخاذ :وظیفة المجلس والمتمثلة في

من المرسوم التنفیذي رقم 6وإضافة إلى هتین الوظیفتین اعتبرت المادة 45القرارات 

في نفس المجلس الوطني للاستثمار سلطة تصدر قرارات وجهة استشاریة 06-35546

ویكلف المجلس بالمسائل المتصلة باستراتیجیات الاستثمارات، وبسیاسة دعم .الوقت

  . 15ص،المرجع السابق ،منصور داوود -41
42www.andi.dz    12:03على  2022سبتمبر 02اطلع على الموقع یوم 

.المرجع السابق،03-01من الأمر رقم 18المادة -43
.نفسهالمرجع -44
.المرجع السابق -09-16من القانون رقم 18المادة -45

.،المرجع السابق355-06من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة -46
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والمجلس الوطني للاستثمار هو الذي یحدد المناطق التي تستوجب تنمیتها .47الاستثمارات 

.48مساهمة خاصة من طرف الدولة ، ویمكن لها أن تستفید من النظام الاستثنائي 

.49ثمارات التي تمثل أهمیة خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني كما یختص بدراسة  الاست

:ومن مهام المجلس الوطني لتطویر الاستثمار 

.یقترح إستراتیجیة تطویر الاستثمار و أولویاته-

یقوم بدراسة البرنامج الوطني لترقیة الاستثمار الذي یسند إلیه و یوافق علیه ویحدد -

.الأهداف في مجال تطویر الاستثمار 

.یدرس كل اقتراح لتأسیس مزایا جدیدة وكذا كل تعدیل  للمزایا الموجودة -

.یدرس قائمة النشاطات والسلع المستثناة من المزایا و یوافق علیها ، وكذا تعدیلها وتحسینها-

.یقیم القروض الضروریة لتغطیة البرنامج الوطني لترقیة الاستثمار -

یضبط قائمة النفقات التي یمكن اقتطاعها من الصندوق المخصص لدعم الاستثمار -

.وترقیته

.یقترح على الحكومة كل القرارات والتدابیر الضروریة لتنفیذ لإجراء دعم الاستثمار وترقیته-

.یحث على إنشاء وتطویر مؤسسات وأدوات مالیة ملائمة لتمویل الاستثمار-

.علقة بالاستثمار یعالج كل المسائل المت-

2009وفي إطار توسیع صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار أضاف قانون المالیة لسنة 

ملیون دینارا جزائریا 500مهاما أخرى والمتمثلة في المشاریع التي تعادل قیمتها أو یتجاوز 

زائریا ملیون دینارا ج1500ورفع سقف المبلغ إلى .50التي تستفید من مزایا النظام العام 

.نفسهالمرجع -03-01من الأمر رقم 18المادة -47
.المرجع نفسه،03-01من الأمر  رقم10المادة -48
.المرجع نفسه ،09-16من القانون رقم 17المادة -49
.رجع السابقالم،01-09من الأمر رقم 60المادة -50
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المتعلق بترقیة 09-16، أما القانون رقم 201451وذلك بموجب قانون المالیة لسنة 

.52ملاییر دینارا جزائریا 5الاستثمار فرفع المبلغ إلى 

والذي ینشأ في حساب 53ویسیر هذا الصندوق من طرف الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار 

.تخصیص خاص 

الفرع الثاني

الجماعات المحلیةو   ANGEMلتسییر القرض المصغرالوكالة الوطنیة 

أنشأت الدولة الجزائریة وكالات متخصصة في تمویل ودعم المشاریع الاستثماریة  إلى جانب 

كما أن للولایة ) أولا(الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر:ما ذكرناه سالفا والمتمثلة في 

).ثانیا(والبلدیة دور في دعم الاستثمار

:ANGEMالوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر -أولا

تهتم الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر بتسییر القروض المصغرة الموجهة لتمویل 

كما أسندت لهذه الوكالة  )1(المشاریع أولى لها المشرع الجزائري اهتماما بالغا وأطرها قانونا

لإعانات الممنوحة للمستفیدین من كما وضع شروطا ومستوى ا)2(مجموعة من المهام 

).3(القروض المصغرة

:تعریف الوكالة-1

القرض المصغر هو إقراض یسمح بشراء تجهیز صغیر ومواد أولیة لبدأ نشاط أو حرفة ما، 

هذا الجهاز موجه لكل مواطن شریطة أن یكون دون دخل أو لدیه دخل غیر ثابت أو غیر 

الماكثات بالبیت، یهدف هذا الجهاز على الإدماج الاقتصادي منتظم، وكذلك بالنسبة للنساء 

و الاجتماعي عن طریق خلق نشاطات لإنتاج سلع و خدمات،

، صادر 68ج عدد .ج.ر.ج، 2013یتضمن قانون المالیة لسنة ، 2013دیسمبر 30مؤرخ في ، 08- 13رقم  قانون-51

..2013دیسمبر  31في 
.المرجع السابق،09-16من القانون رقم 14المادة -52
.السابقالمرجع ،03-01من الأمر رقم 21المادة -53



الھیئات والھیاكل المالیة لتمویل الاستثمار في الجزائرثانيالفصل ال

71

الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر هي هیئة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصیة و 

ي رقم بموجب المرسوم التنفیذ2004المعنویة والاستقلال المالي،وتم استحداثها في ینایر

المعدل غیر 54المتضمن القانون الأساسي للوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر04-14

وهي إحدى أدوات ،2005أن عملها لم ینطلق فعلیا على أرض الواقع إلا في منتصف 

تجسید سیاسة الحكومة فیما یخص محاربة البطالة، حیث تعمل على منح قروض مصغرة 

منح قروض لمشاریع مصغرة أو تساهم مع البنوك في تمویل وفق صیغ تمویلیة مختلفة فقد ت

یعتبر القرض المصغر جزء من الإصلاحات التي قامت بها ،و مشاریع تتطلب تمویلات أكثر

الدولة الجزائریة لمقاومة البطالة، حیث سمح  ببروز نشاطات اقتصادیة صغیرة كالحرف 

ى النفس وتنمیة روح المقاولة، حیث المنزلیة خاصة النسویة منها، ویرتكز على الاعتماد عل

یوفر خدمات مالیة تتماشى مع احتیاجات المواطنین غیر المؤهلین للاستفادة من القروض 

.البنكیة

49ومن أجل ضمان المهام المسندة إلیها تبنت الوكالة نموذج تنظیمي لا مركزي یتكون من 

كل دائرة ویمكن هذا النموذج من بالجزائر العاصمة، ومرافق واحد ل2تنسیقیة ولائیة ،منها 

.العمل الجواري، وتقصیر الآجال لاتخاذ القرارات السریعة والمناسبة

:مهام الوكالة-2

:تتمثل المهام الأساسیة للوكالة في

.تسییر جهاز القرض المصغر وفق التشریع والتنظیم المعمول بهما-

.تقوم على تدعیم المستفیدین وتقدم لهم الاستشارة وترافقهم في تنفیذ أنشطتهمكما-

.منح القروض بدون فائدة لـلمستثمرین لخلق مناصب الشغل والقضاء البطالة-

تضمن القانون الأساسي للوكالة الوطنیة لتسییر القرض ی، 2004ینایر22،مؤرخ في 14-04مرسوم تنفیذي رقم -54

، المؤرخ 193-06، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2004ینایر في صادر 06عدد .ج.ج.ر.جالمصغر 

10-08، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم2006مایو  31في  ،صادر  36ج عدد.ج.ر.ج،2006مایو  31في

  .2008 في ، الصادر5ج عدد.ج.ر.،ج2008ینایر 27المؤرخ في 
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كما تعمل على إقامة العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالیة وتوطیدها لتوفیر التمویل -

.اللازم والمناسب

الأنشطة التي ینجزها المستفیدون مع الحرص على احترام بنود ودفاتر تضمن متابعة -

.الشروط التي تربطهم بالوكالة

:شروط  الاستفادة من القروض المصغرة-3

المتضمن شروط الإعانة المقدمة للمستفیدین من 15-04تضمن المرسوم التنفیذي رقم 

فادة من القرض المصغر الشروط التي یجب توافرها للاست55القرض المصغر ومستواها 

  :وهي

.سنة فما فوق 18أن یكون الشاب بالغا سن -

.عدم امتلاك دخل أو مداخیل ثابتة وغیر منتظمة-

.أن یكون مقر الإقامة مستقر-

كما یجب علیه امتلاك شهادة تثبیت الكفاءة المهنیة أو وثیقة معادلة معترف بها أو التمتع -

.المرغوب انجازهبمهارة مؤكدة تتوافق مع النشاط 

.56دعم الاستفادة من مساعدة أخرى لإنشاء النشاطات-

أن یقدموا مساهمة شخصیة حددت في المادة الثالثة والمادة الرابعة من المرسوم التنفیذي -

  :وهي   15-04رقم 

من الكلفة الإجمالیة للنشاط  بعنوان إحداث أنشطة اقتناء 5%-

زمة لانطلاق المشروع ویخفض لهذا المستوى إلى العتاد الصغیر والمواد الأولیة اللا

إذا كان المستفید حائزا على شهادة  أو وثیقة :ضمن الشروط غیر المجتمعة الآتیة 3%

معادلة معترف بها ،أو إذا أنجز النشاط في منطقة خاصة أو على مستوى الجنوب أو 

حدد شروط الإعانة المقدمة للمستفیدین من القروض ی،2004ینایر 22مؤرخ في ن15-04مرسوم تنفیذي رقم -55

.2004ینایر  25في صادر ، 06ج عدد.ج.ر.ج ،المصغرة ومستواها
.المرجع نفسه،15-04من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -56
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الكلفة الإجمالیة التي لا من %10الهضاب العلیا  ، أو لا تتعدى كلفة شراء المواد الأولیة 

.57)دینارا30.000(یمكن أن تفوق ثلاثین ألف دینارا 

.58كما اشترط المشرع الجزائري أن تقدم المساهمات نقدا-

لا تشترط الأنشطة المؤهلة للاستفادة من القرض المصغر توفیر محل للاستعمال التجاري -

أو المهني 

قرض البنكي من النظام المصرفي طبقا للقواعد تعالج ملفات ال59ولضمان إنجاز الأنشطة -

.والمقاییس الخاصة بمنح القروض 

تكمل القروض البنكیة المساهمة المالیة للمستفید من الإعانة التي یمنحها الصندوق -

من المرسوم )07(الوطني لدعم القرض المصغر المنصوص علیه في المادة السابعة 

.60والمتعلق بجهاز القرض المصغر 2004ینایر22المؤرخ في 13-04الرئاسي رقم 

یتعین على المستفیدین من القرض المصغر الذین یطلبون قروضا بنكیة الانخراط  ودفع -

،حیث یتولى هذا الصندوق 61مشتركاتهم في صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة 

.62ضمان القرض الممنوح لدى البنوك والمؤسسات المالیة 

:والامتیازات الممنوحة للمستفیدین من القرض المصغرالإعانات -4

:تتمثل الإعانات  في -أ

.السابقالمرجع ،15-04من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -57
.المرجع نفسه،15-04من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -58
.نفسهلمرجع ،ا 15- 04من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -59
المتعلق بجهاز القرض المصغر،2004ینایر 22المؤرخ في ،13-04من المرسوم الرئاسي رقم 07المادة -60

.2004ینایر  25في  صادرال 06ج عدد .ج.ر.ج
.السابقالمرجع  ،13-04من المرسوم الرئاسي رقم 09المادة -61
.المرجع نفسه،15-04من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة -62
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تخص الإعانة التي تمنحها الوكالة لتمویل النشاط الذي ینجزه المستفید بصفة فردیة في إطار 

حیث یستفید الطالب المتوفر فیه شروط التأهیل من 13-04أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

.64ن مقابل من المساعدة التقنیة للوكالة واستشارتها ومتابعتهادو 63إعانة القرض المصغر

لا یجب أن یتجاوز مبلغ القرض بدون فائدة المنصوص علیه في المرسوم الرئاسي رقم -

:في مادته السابعة كما یأتي04-13

قبول إحداث أنشطة باقتناء العتاد الصغیر والمواد الأولیة اللازمة لانطلاق المشروع -

الكلفة الإجمالیة للنشاط عندما تفوق هذه الكلفة مبلغ مائة ألف دینارا من 25%

.أو تقل عنها) دج400.000(وتساوي أربعمائة ألف دینارا جزائریا) دج 100.000(جزائریا

من كلفة النشاط إذا كان المستفید حاملا شهادة أو وثیقة %27یرفع هذا المستوى إلى -

.معادلة معترفا بها 

.نشاط في منطقة خاصة أو على مستوى الجنوب أو الهضاب العلیاإذا أنجز ال-

من الكلفة الإجمالیة والتي لا یمكن أن تفوق ثلاثین ألف دینارا 90%-

65)دج30.000(جزائریا

:یحدد مستوى القرض البنكي كما یأتي -

من الكلفة الإجمالیة للنشاط عندما تفوق هذه الكلفة مبلغ خمسین ألف دینارا  95%-

  )  .دج100.000(وتساوي مائة ألف دینارا جزائریا ) دج 50.000(ریاجزائ

من كلفة النشاط إذا كان المستفید حاملا شهادة أو وثیقة %97یرفع هذا المستوى إلى -

.معادلة معترفا بها 

.إذا أنجز النشاط في منطقة خاصة أو على مستوى الجنوب أو الهضاب العلیا-

ج .ج.ر.جیتعلق بجهاز القرض المصغر،،2004ینایر 22مؤرخ في ،13-04من المرسوم الرئاسي رقم 09المادة -63

.2004ینایر 25، صادر في 06عدد 
.السابقالمرجع ،15-04من المرسوم التنفیذي رقم 10أنظر المادة -64
السابقالمرجع ،15-04من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة -65
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الكلفة الإجمالیة للنشاط عندما تفوق هذه الكلفة مائة ألف دینارا من70%-

66.أو تقل عنها)دج400.000(وتساوي أربعمائة دینارا جزائریا) دج100.000(جزائریا

یحدد معدل تخفیض نسب فوائد القروض البنكیة الممنوحة بعنوان القرض المصغر من -

من المرسوم الرئاسي رقم 7البنوك والمؤسسات المالیة للمستفید المنصوص علیه في المادة 

من المعدل المدین الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالیة بعنوان %80بنسبة 04-13

.س المعدل المطبق في السوق فیما یخص التمویلات المماثلة الأنشطة المنجزة بما أنه نف

من المعدل المدین عندما تنجز الأنشطة في منطقة %90وترفع معدلات التخفیض إلى -

خاصة وعلى مستوى الجنوب والهضاب العلیا ، ولا یتحمل المستفید من القروض سوى فارق 

.67نسبة الفائدة غیر المخفض

:مثل فيالامتیازات  فتتأما  - ب

:تمنح الوكالة مجموعة من الامتیازات لصاحب المؤسسة المصغرة لمزاولة نشاطه، من أهمها

إعفاء كلي من الضریبة على الدخل الإجمالي والضریبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث -

.سنوات )3(

الإعفاء من الرسم العقاري على البنایات المستعملة في الأنشطة التي تمارس لمدة ثلاث -

.سنوات )03(

.تعفى من رسم نقل الملكیة الإقتناءات العقاریة-

التخفیض من الضریبة على الدخل الإجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات وكذا من -

یة فترة الإعفاءات وذلك خلال الثلاث سنوات الرسم على النشاط المهني المستحق عند نها

:من الإخضاع الضریبي ویكون كالتالي 

.%70السنة الأولى من الإخضاع الضریبي تخفیض -

.السابقالمرجع ،15-04من المرسوم التنفیذي رقم  12ادة الم-66
.نفسهالمرجع ،15-04من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة -67
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.%50السنة الثانیة من الإخضاع الضریبي تخفیض-

.%25السنة الثالثة من الإخضاع الضریبي تخفیض -

مستوردة التي تدخل مباشرة في تحقیق على التجهیزات ال%05رسوم الجمركیة بقیمة -

.الاستثمار

الاستفادة من الإعفاء الضریبي على القیمة المضافة  بالنسبة لمقتنیات التجهیز والخدمات -

.التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار الخاص بالإنشاء

من العقود المتضمن تأسیس الشركات التي تم إنشاؤها–الإعفاء من جمیع حقوق التسجیل -

.68قبل المقاولین

:دور الجماعات المحلیة في ترقیة الاستثمار-ثانیا

المحلیة وإدارة لقد سمحت مختلف النصوص التشریعیة المتعلقة بتنظیم سیر الجماعات 

المستثمرین لمحلیة، وذلك من خلال التعاقد معبمشاركة الخواص في التنمیة االتنمیة المحلیة،

والقطاع الخاص من أجل إنشاء وإدارة المرافق العمومیة التي تقدم الخدمات العامة للمواطنین 

-11وتلبي حاجاتهم ورغباتهم وتحقق طموحاتهم، وذلك من خلال قوانین كلا من البلدیة رقم 

.0770-12، وقانون الولایة رقم 1069

:دور البلدیة في دعم  الاستثمار-1

:، تعمل البلدیة على10-11ن رقم طبقا للقانو 

.إعداد عملیات تهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة وتنفیذها طبقا للتشریع-

وأیضا تعیین لجان دائمة مختصة بشؤون الاقتصاد والمالیة والاستثمار، وأخرى لتهیئة -

.الإقلیم والتعمیر والسیاحة والصناعات التقلیدیة والري والفلاحة وحمایة البیئة

68-www.angem.dz 18:31على الساعة 03/09/2022اطلع علیھ یوم 
یولیو 03، صادر في 37ج عدد .ج.ر.جیتعلق بالبلدیة ،، 2011یونیو 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم -69

2011.
2012فبرایر 29، صادر في 12ج عدد .ج.ر.جیتعلق بالولایة،، 20112فبرایر222مؤرخ في 07-12قانون رقم -70
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إعطاء رأي مسبق في إقامة المشاریع الاستثماریة التي تندرج في البرامج القطاعیة -

.للتنمیة

كما یبادر المجلس البلدي بكل عملیة ویتخذ كل إجراء من شأنه التحفیز وبعث تنمیة -

نشاطات اقتصادیة تتماشى مع طاقات البلدیة ومخططها التنموي ،فالمجلس الشعبي البلدي 

.مبادرة أو عمل من شأنه تطویر الأنشطة الاقتصادیة في نطاق مخططها التنمويیقوم بكل 

ولهذا فالبلدیة دور هام في تنمیة الاقتصاد على المستوى المحلي، وذلك من خلال 

إعطاء أولویة المبادرة في المشاریع الاستثماریة للبلدیة باعتبارها البنیة القاعدیة في مجال 

.ترقیة الاستثمار

:الولایة في مجال الاستثماردور -2

تعمل الولایة على القیام بوظائف متعددة ضمن نطاقها الإقلیمي، وذلك عن طریق 

صلاحیات خاصة بالمجلس الشعبي الولائي 07-12مصالحها، ولقد أقر قانون الولایة رقم 

:نذكر منها ما یلي

اصات الدولة یمكن للمجلس الشعبي الولائي التدخل في المجالات التابعة لاختص-

بالمساهمة في تنفیذ النشاطات المقررة في إطار السیاسات العمومیة الاقتصادیة 

.والاجتماعیة

كما یمكن له أن یقترح سنویا قائمة مشاریع قصد تسجیلها في البرامج القطاعیة العمومیة، -

حة، الفلاحة، والمصادقة على میزانیة الولایة لتمویل أعمال وبرامج التنمیة المحلیة مثل السیا

  .الخ..الصناعة

الخ، وتداول ..تشكیل لجان من بینها لجنة التنمیة المحلیة، التجهیز والاستثمار والتشغیل-

أعضاء المجلس الولائي في عدة مجالات مثل مسائل التنمیة الاقتصادیة، التجارة، النقل، 

.السیاحة ویمكن الاستعانة بالخبراء في مجال الاقتصاد والاستثمار

.ینشأ على مستوى كل ولایة بنك معلومات-

.كما أنه یسهل الاستفادة من العقار الاقتصادي، یشجع تمویل الاستثمارات في الولایة-
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ولهذا فالجماعات المحلیة ممثلة في البلدیة والولایة وطبقا للصلاحیات التي خولها إیاها 

ل كل الموارد بالمنطقة وذلك القانون، لها دور مهم في تطویر وخلق فرص الاستثمار واستغلا

.لتحقیق التنمیة الاقتصادیة

المطلب الثاني

هیئات ومؤسسات منح ضمان الاستثمار

أنشأ المشرع الجزائري مجموعة من الصنادیق لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة منها 

)الفرع الأول(CNACالصندوق الوطني للتأمین عن البطالةو الصندوق الوطني للاستثمار

كما انشأ المشرع الجزائري مؤسسات وهیئات ضمان المشاریع الاستثماریة لفئة الشباب 

).الفرع الثاني(المستثمر وهي صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة ، 

الفرع الأول

صنادیق دعم تمویل الاستثمار

لمتمثلة وفرت الجزائر للشباب المستثمر هیئات ومؤسسات ضمان المشاریع الاستثماریة  وا

 )أولا(منها الصندوق الوطني للاستثمارمشاریع الصغیرةلدعم ال مجموعة من الصنادیق في

).ثانیا(CNACالصندوق الوطني للتأمین عن البطالةو

:الصندوق الوطني للاستثمار -أولا

حیث یمنح هذا الصندوق مجموعة من )1(أنشأ هذا الصندوق بموجب مرسوم تنفیذي

).2(الضمانات

.الإطار القانوني للصندوق -1

تمخض الصندوق إثر إعادة هیكلة البنك الجزائري للتنمیة ومن أجل ترقیة أدوات جدیدة

ضروریة لتدخل الحكومة في التمویل والتنمیة ،حیث كلف الصندوق بتمویل إنشاء المؤسسات  

والتي 71"رتسییر المخاط"و "الربح"من موارده الخاصة مع منح الأولویة للجوانب الخاصة ب

تندرج ضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة للاستثمار والتي تسیره هذه الأخیرة ،وهذا ما نصت 

71
-www.invest.dz 18:25على الساعة 05/09/2022اطلع علیھ یوم 
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،وله عدة أسالیب 72المتعلق بترقیة الاستثمار09-16من القانون رقم  28و 26علیه المادتین

للتمویل،وهذا من موارده الخاصة مع إعطاء الأولویة للربح وتسییر المخاطر دون المساس 

:بالنظام العام،وتكون على شكل

وهي موجهة لتمویل المشاریع الخاصة التي تستجیب :قروض مباشرة على المدى البعید -

على ،للشروط  الموضوعة من طرف الصندوق الوطني للاستثمار ،وتساهم في تحقیق التنمیة

شروع المتعلقة بإنشاء المالإشهارات:تأخذ هذه المساهمات طابعین وهما،شكل مساهمات

وتوسیعه وتأهیله ،وعملیات زیادة رأس المال المشروع بما في ذلك تلك التي تبرم شراكة مع 

متعامل أجنبي في ظل احترام الأحكام التشریعیة الدقیقة ، وتضبط مستویات المساهمة بنسبة 

،حسب الشروط المطابقة للقانون الأساسي للصندوق والتي تحدد بموجب اتفاقیة یتفق 34%

.الطرفان المعنیان علیها 

:الضمانات التي یمنحها الصندوق-2

یمنح الصندوق الوطني للاستثمار ضمانات على القروض الخارجیة ، وذلك بطلب من -

المتعاملین الاقتصادیین الجزائریین ولصالح البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة التي قامت 

.أشهر6المستحقة كل من مبلغ القرض والأقساط %1بتمویلهم وذلك بنسبة 

كما یمنح الصندوق ضمانات تجاریة ویستفید منها المتعاملین الاقتصادیین الوطنیین -

،ویكون بأمر من بنوك الموردین الأجانب للسلع والخدمات ، ویشترط أن تنجز المشاریع في 

.الجزائر للحصول على هذه الضمانات 

أو % 1ضمانات إرجاع التسبیقات ،وتكون على التمویل أو على الانتقال وتمنح بنسبة -

وهي غیر قابلة للقسمة حیث حدد الصندوق الوطني للاستثمار المؤسسات التي 0.25%

:قطاعات ،وهي 8تستفید من المنح في مجالات محددة وهي 

.الصناعة والمناولة الصناعیة -

.السابقالمرجع ،09-16من القانون رقم  28و26ن االمادت-72
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.میة البناء والأشغال العمو –

.الإعلام والاتصال والإبداع التكنولوجي–

.الفلاحة والصناعات الغذائیة -

.النقلو  السیاحة–

.73الطاقات المتجددة و  الخدمات المالیة-

01-09صندوقا ولائیا للاستثمار بموجب الأمر رقم 48وأنشأت الدولة لهذا الغرض

:امها، من مه200974المتضمن قانون المالیة التكمیلي  لسنة 

.من رأسمالها كحد أقصى%49تتدخل لمساهمة أصحاب المشاریع الاستثماریة بنسبة -

:وتتدخل في الحالات التالیة 

.رأسمال المخاطرة للمشروع الاستثماري في طور إنجازه -

نقل وشراء الأسهم التي تملكها شركات رأسمال أخرى ، وذلك حفاظا على رأسمال التنمیة ،-

.استمراریة نشاط هذه المشاریع والید العاملة التي تحتویها ،كما تقوم بتمویل إعادة هیكلتها 

یعمل كل بنك أو شركة استثماریة على اقتراح الأنشطة التي یرید دعمها على وزارة المالیة -

خل ضمن الأنشطة المؤهلة للحصول على هذا النظام ، مثل الأنشطة حتى وإن كانت لا تد

.الفلاحیة والأنشطة التجاریة 

:وتمویل المشاریع من طرف هذه الصنادیق یتم بشكلین وهما

.(SPA)المؤسسات ذات النظام الخاص بالشركات والأسهم -

والمحدد كیفیات تسییر حساب 2011یولیو 30المؤرخ في 264-11من المرسوم  التنفیذي رقم 03المادة -73

الصندوق الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة"الذي عنوانه 302-124التخصیص الخاص   رقم 

ج .ج.ر.،ج2006المؤرخ في 240-06یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2011غشت 3في  صادرال 43ج عدد .ج.ر.ج"

            .  2006في صادر عدد ال
، 44ج عدد .ج.ر.ج،2009تضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ، ي2009مایو 22،مؤرخ في 01-09أمر رقم -74

..2009مایو 26صادر في 
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وتشترط .(SARL)المؤسسات  ذات النظام الخاص بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة -

:توفر معاییر لتمویلها وهي 

.نوعیة المشروع وجودة مخطط الأعمال والربح الصافي للمشروع وكذلك كفاءة الإدارة -

معاییر اقتصادیة والمتمثلة في المساهمة في خلق مناصب شغل والمشاركة في التنمیة -

.الاقتصادیة المحلیة إضافة إلى الحفاظ على البیئة 

إلى 5یتم تسدید قروض الصنادیق بإخراج رأس مال المستثمر وذلك في أجال تتراوح بین -

.75سنوات من تاریخ المساهمة 7

:CNACالصندوق الوطني للتأمین عن البطالة-ثانیا

یعتبر الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة همزة وصل بین البطالین المنخرطین في 

ویمنح )2(وأسندت له جملة من المهام لفائدة هذه الفئة)1(الصندوق وبین سوق العمل

).3(الصندوق مساعدات وامتیازات لإنجاز المشاریع

:للصندوقالإطار القانوني-1

المتضمن القانون الأساسي 188-94أنشأ هذا الصندوق بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

بالشخصیة المعنویة تمتع هذا الصندوق ، و ی76للصندوق الوطني للتأمین عن البطالة 

، كما یتكفل بجهاز الدعم لإنشاء و توسیع النشاطات المخصصة 77وبالاستقلال المالي 

سنة و الذین فقدوا وظائهم 50-30للشباب العاطل عن العمل و البالغ من العمر بین 

یعمل على ملیون دینارا جزائریا، و 10لأسباب اقتصادیة ،والحد الأقصى للمشروع لا یتجاوز 

یف الآثار الاجتماعیة المتعاقبة الناجمة عن تسریح العمال الأجراء من القطاع تخف

.الاقتصادي

:مهام الصندوق -2

75-www.andi.dz 15:35على الساعة 2022ینایر 02اطلع على الموقع یوم 
یتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمین عن ، 1994یولیو 06،مؤرخ في 188-94مرسوم تنفیذي رقم -76

.1994یولیو07، صادر في  44ج عدد .ج.ر.، جالبطالة
المرجع نفسه،188-94من المرسوم التنفیذي رقم 01المادة  -77
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:یقوم هذا الصندوق بعدة مهام منها

ضبط استمرار بطاقة المنخرطین بالإضافة إلى ضمان تحصیل الاشتراكات المخصصة -

.ومنازعاتهلتمویل أداءات التأمین عن البطالة والرقابة 

یساعد ویدعم بالاتصال مع مصالح التشغیل العمومیة  وإدارة البلدیة والولایة إعادة انخراط -

.البطالین المستفیدین قانونا من أداءات التأمین عن البطالة

.ینظم الرقابة التي ینص علیها التشریع المعمول به في مجال التأمین عن البطالة-

لمتعلقة بالأشكال غیر النموذجیة للعمل والأجور وتشخیص التمویل الجزئي للدراسات ا-

.مجالات التشغیل ومكامنه

تقدیم المساعدة للمؤسسات التي تواجه صعوبات في أعمالها من أجل المحافظة على 

.78مناصب الشغل حسب الأشكال والصیغ المقررة بموجب اتفاقیة

:من طرف الصندوقنوحة الامتیازات المم-3

المساعدات والامتیازات في مرحلتي الإنجاز و الاستغلال للمؤسسة وتكون على شكل تمنح 

:مساعدات مالیة وجبائیة

:المساعدات المالیة -أ

:یوفر الصندوق في هذه المرحلة:في مرحلة الإنجاز-

.%100قرض بنكي بنسبة فائدة -

.قرض بدون فائدة غیر مكافئة متباینة حسب مجموع الاستثمار-

:متیازات الجبائیةالا-

.التحویل بالنسبة للاقتناءات العقاریة الموجهة لإحداث النشاطات الصناعیة  نمالإعفاء -

.الإعفاء من رسوم التسجیل عقود تأسیس الشركة-

:مرحلة الاستغلال-

.السابقالمرجع –188-94من المرسوم التنفیذي رقم  05و04أنظر المادتین -7878
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سنوات 10سنوات ،06سنوات، 03الإعفاء من الرسم العقاري على البنایات ولواحقها طیلة -

.حسب موقع المشروع إبداء من تاریخ الإنجاز 

سنوات ، حسب موقع 10-06-03الإعفاء الإجمالي من الضریبة الجزافیة الوحیدة طیلة -

.المشروع ابتداء من تاریخ استغلاله

عند انقضاء هذه الفترة یمكن تمدیدها لمدة سنتین  في حالة التزام صاحب المشروع -

.79غیر محددةعمال لمدة 03بتوظیف 

2010سبتمبر 20المؤرخ في 156-10وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 

قصد تمویل المشاریع الصغیرة وترقیة ودعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أنشأ لدى الوكالة 

.الصندوق الوطني لدعم الشباب وصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض 

الفرع الثاني

دعم تمویل الاستثمارصنادیق

انشأ المشرع الجزائري مؤسسات وهیئات ضمان المشاریع الاستثماریة لفئة الشباب 

صندوق الضمان المشترك للقروض )أولا(الصندوق الوطني لدعم الشباب  وهي  المستثمر

)ثانیا(المصغرة

:الصندوق الوطني لدعم الشباب  -أولا

).2(ثم إلى أهم المهام التي یقوم بها )1(نتطرق إلى نشأة الصندوق 

نشأة الصندوق-1

الذي عنوانه 302-87أنشأ الصندوق الوطني لدعم الشباب بفتح حساب التخصیص رقم 

المحدد كیفیات ،295-96الصندوق الوطني لدعم الشباب بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

79 -www.cnac.dz 19:32على الساعة 05/09/2022اطلع علیھ یوم 
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الوطني لدعم الصندوق"الذي عنوانه 302-87تسییر حساب التخصیص الخاص رقم 

.80تشغیل الشباب

:مهام الصندوق-2

تتمثل مهمة الصندوق الوطني لدعم الشباب في تمویل المشاریع  الاستثماریة بهدف ترقیتها 

:ودعمها،حیث یقوم

تقدیم قروض بدون فائدة قصد استكمال المؤسسات الصغیرة لرأسمالهم الخاص ب-

.بمشروعها

كما تمنح البنوك والمؤسسات المالیة قروضا لأصحاب المشاریع خلال فترة إنشاء -

.81مشروعهم  

یمنح هذا الصندوق إعانات للشباب ذوي المشاریع حیث تضمن المرسوم التنفیذي رقم -

.82المتضمن شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاریع ومستواها ،03-290

ب خریجي الجامعات الذین یمتلكون كفاءات علمیة عدل وبهدف تشجیع الطلبة والشبا-

منه بموجب  11و 03وبالتحدید المادتین 290-03المشرع الجزائري المرسوم التنفیذي رقم 

المقدمة للشباب ذوي المشاریع المحدد لشروط الإعانة 125-21المرسوم التنفیذي رقم 

للمساهمة الشخصیة بالنسبة ،حیث أضاف بموجب هذا المرسوم النسبة الدنیا83ومستواها 

حدد كیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص رقم ،ی1996سبتمبر 08مؤرخ في ،295-96مرسوم تنفیذي رقم -80

.1996سبتمبر 11في ، صادر  52ج عدد .ج.ر.ج-"الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب "الذي عنوانه 87-302
من حیث التمویل والإنجازات (ANSEJ)تقییم نتائج الوكالة الوطنیة لدعم الشباب (آمال مهدي -الطاهر بن یعقوب-81

مؤتمر دولي حول تقییم أثار برامج -)دراسة حالة ولایة سطیف–المحققة في إطار النهوض بالمؤسسات المصغرة 

–جامعة سطیف –2014-2010مة وانعكاساتها على التشغیل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة الاستثمارات العا

  . 12و11، ص ص2003مارس  12و11یومي 
حدد لشروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاریع ی،2003سبتمبر 06مؤرخ في ،290-03مرسوم تنفیذي رقم -82

.2003سبتمبر 10في  ، صادر 54ج عدد .ج.ر.ج،ومستواها 
حدد لشروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاریع ی،2021مارس 29مؤرخ في ،125-21مرسوم تنفیذي رقم -83

المرجع ،290-03المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2021أبریل 04في ، صادر  25ج عدد .ج.ر.ج–ومستواها 

.السابق
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من الكلفة %5للطلبة حاملي الأفكار والشباب العاطل عن العمل ذوي المشاریع والتي قیمتها 

ملایین دینارا جزائریا أو یساویها،كما حدد مبلغ 10الإجمالیة للاستثمار الذي یقل عن 

المشاریع القرض غیر المكافئ للطلبة حاملي الأفكار والشباب العاطل عن العمل ذوي

.84ملایین دج أو یساویها 10من الكلفة الإجمالیة للاستثمار الذي یقل عن %25ب

:شروط تمویل الصندوق للشباب المستثمر-3

حدد المشرع الجزائري مجموعة من الشروط لمنح الإعانة للشباب المستثمر ذوي المشاریع  

:والمتمثلة في 

.سنة  40و 19أن یتراوح عمر الشاب بین -

أو لدیهم مؤهلات معرفیة معترف بها /ن یكون أو یكونوا ذوي شهادات أو تأهیل مهني وأ-

.بشهادة أو أي وثیقة مهنیة أخرى

أن یقدم مساهمة شخصیة في شكل أموال خاصة بمستوى یطابق الحد الأدنى المذكور في -

.المادة الثالثة من المرسوم 

.85النشاطات أن لا یكون قد استفاد من إعانة بعنوان إحداث -

والملاحظ أن المشرع الجزائري ألغى بموجب هذا المرسوم التنفیذي  شرط البطالة وبهذا وسع 

.من عدد المستثمرین المقبلین على  الوكالة لدعم ومرافقة مشاریعهم

صندوق ضمان الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض و صندوق الضمان -ثانیا

:المشترك للقروض المصغرة

و صندوق )1(إلى صندوق ضمان الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروضنتطرق

.)2(الضمان المشترك للقروض المصغرة

:صندوق ضمان الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض-1

  ).ب(ثم إلى مهامه)أ(نتطرق إلى الإطار القانوني للصندوق

.المرجع نفسه،125-21من المرسوم التنفیذي رقم 01المادة -84
.رجع السابقالم374-20من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -85
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:الإطار القانوني للصندوق -أ

شتركة لتغطیة أخطار القروض المقدمة للشباب المستثمر أنشأ صندوق ضمان الكفالة الم

المتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة 200-98وهذا بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، المعدل 86لضمان القروض الممنوح إیاها الشباب ذوي المشاریع وتحدید قانونه الأساسي

و 28988-03والمرسوم التنفیذي رقم 10687-03والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم

، و یتمتع هذا الصندوق بالشخصیة المعنویة وبالاستقلال 33089-20المرسوم التنفیذي رقم 

.90المالي وهو تحت الوصایة لوزیر المؤسسات المصغرة 

یقوم الصندوق بمساعدة المنخرطین فیه في استرجاع القروض المقدمة لإنشاء المؤسسات 

.91لوكالة للبنوك  ویتم ذلك في صیغ التمویل الثلاثي المصغرة في إطار ا

أسندت إلى الوزیر المنتدب لدى الوزیر الأول 244-20وبموجب المرسوم التنفیذي رقم 

المكلف بالمؤسسات المصغرة ، سلطة الوصایة على صندوق الكفالة المشتركة لضمان 

انونه الأساسي بعدما كان أخطار القروض الممنوح إیاها للشباب ذوي المشاریع وتحدید ق

.92تحت وصایة الوزیر المكلف بالتشغیل

تضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار ی، 1998یونیو 9مؤرخ في  ن200-98مرسوم تنفیذي رقم -86

1998جوان 14في  ، صادر42ج عدد .ج.ر.، جالأساسيالقروض الممنوحة للشباب ذوي المشاریع  وتحدید قانونه 

والمرسوم التنفیذي  2003في  صادرج عدد ال.ج.ر.ج 2003مارس 5المؤرخ في106-03المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 

والمرسوم التنفیذي رقم 2003سبتمبر 10في صادر ال، 54ج عدد .ج.ر.ج 2003سبتمبر 6المؤرخ في  289- 03رقم 

2020نوفمبر25في  صادرال 70ج عدد .ج.ر.ج 2020نوفمبر  22المؤرخ في 20-320
.، المرجع نفسه106-03مرسوم تنفیذي رقم -87
.، المرجع نفسه289-03مرسوم تنفیذي رقم -88
.المرجع نفسه،320-20مرسوم تنفیذي رقم -89
.المرجع نفسه،320-20من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -90
یتمثل التمویل الثلاثي في مساهمة شخصیة یمنحها المقاول یتم تحدیدها حسب المبلغ الإجمالي للمشروع ،قرض بدون -91

.فائدة یمنح من طرف الوكالة ، وقرض بنكي تقوم الوكالة بتخفیض جزء من فوائده 

الوزیر الأول المكلف یسند إلى الوزیر المنتدب لدى ،2020غشت 31مؤرخ في ،244-20مرسوم تنفیذي رقم -92

بالمؤسسات  المصغرة وسلطة الوصایة على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إیاها الشباب 

.2020سبتمبر2صادر، 52ج عدد .ج.ر.،جذوو المشاریع
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:مهام الصندوق - ب

:ویتولى الصندوق عدة مهام منها 

.مرافقة ومتابعة الشباب ذوي المشاریع المتعثرین في تسدید دیونهم -

یضمن الصندوق القروض الممنوحة إیاها الشباب ذوي المشاریع باختلاف طبیعتها بعد -

.93ى الموافقة من الوكالة الوطنیة لدعم المقاولاتیة حصولهم عل

وزیادة على ذلك وبعد تعویض من البنوك ، یتولى الصندوق مهمة مرافقة ومتابعة الشباب -

ذوي المشاریع المتعثرین في تسدید قروضهم البنكیة ، ثم یقوم الصندوق بتحصیل هذه الدیون 

بعد تحویل الحقوق التي تحوزها  البنوك إلى البنكیة من الشباب أصحاب المشاریع المتعثرین 

.94الصندوق

یكمل الضمان الذي یقدمه المنخرط المقترض إلى البنك أو المؤسسة المالیة المقرضة في -

95.أو شخصیة /شكل ضمانات عینیة و

من مبالغها بناءا %70حدودیغطي الصندوق باقي الدیون المستحقة من الأصول وفي-

أو /القرض المعنیة وبعد استنفاذ التماس الضمانات العینیة وعلى تعجیل مؤسسات 

96الشخصیة

یحل الصندوق في إطار تنفیذ الضمان محل البنوك أو المؤسسات المالیة المقرضة في -

.97حقوقها اعتبارا عند احتمال الاستحقاقات المسددة وفي حدود تغطیة الخطر

.المرجع السابق،200-98من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -93

.المرجع السابق ،330-20لتنفیذي رقم من المرسوم ا01المادة -94
.السابق،المرجع 200-98من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -95
.السابق،المرجع 200-98التنفیذي رقم من المرسوم 04المادة -96
.نفسه،المرجع 200-98ن المرسوم التنفیذي رقم م05المادة -97
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:صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة-2

أنشأت آلیة جدیدة ضمانا لمخاطر القروض المصغرة  وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، إذ یختصر هذا الأخیر 98المصغرندوق الضمان المشترك للقرضالمتضمن ص-04

بضمان القروض التي تقدمها البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة المنخرطة مع الصندوق 

.99ائدها في حالة إخفاق المشروعات الممولة٪ من الدیون المستحقة وفو 85بنسبة

ویتولى رئاسة صندوق الضمان المشترك للقرض المصغر أحد ممثلي البنوك والمؤسسات 

.100المالیة عن طریق الانتخاب بین أعضاء مجلس الإدارة

تضمن إنشاء صندوق الضمان المشترك للقرض المصغر، 2004ینایر 22في  ،مؤرخ16-04مرسوم تنفیذي رقم -98

  .2004في   ،صادر 6ج عدد .ج.ر.ج
التجربة الجزائریة في تطویر وترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ودورها في (شریف غیاط، محمد بوقموم-99

 .135ص ،1،2008عدد،24مجلد ،مجلة جامعة دمشق الاقتصادیة والقانونیة)التنمیة
  .50ص،السابقلوكادیر مالحة، المرجع -100
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في ظل التحولات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة التي یعیشها المستثمر الوطني والأجنبي 

سیاسة استثماریة جدیدة من خلال إصدار مجموعة من في الجزائر ، انتهج المشرع الجزائري 

الآلیات القانونیة النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تم من خلالها  وضع مجموعة من

الاستثمار حسب حجمه فإذا كان مجال المشروع ضیق یتلاءم مع القدرات التمویلیة لتمویل 

الذاتیة فیكتفي صاحب المشروع بالطرق التقلیدیة، وتتنوع بین مصادر داخلیة و التي تعتبر 

إحدى الطرق الخاصة التي یستعین بها المستثمر لتمویل مشروعه دون الحاجة إلى طرق 

ما من الإهتلاكات  والمئونات والأرباح المحتجزة ،ومصادر أخرى للتمویل، ویتكون عمو 

من خارج الأموال خارجیة وهي المصادر التي تضمن تغطیة الاحتیاجات المالیة للاستثمار،

الناشطة في المشروع الاستثماري ، حیث تقوم البنوك والمؤسسات المالیة بتقدیم قروض 

أما إذا الأسهم العادیة والأسهم الممتازة، مصرفي،الائتمان التجاري والائتمان ال:مختلفة ،منها

یتطلب رأس مال كبیر عند الانطلاق نظرا لاستخدام تكنولوجیا كان المشروع الاستثماري 

متطورة فإن صاحب المشروع الاستثماري إلى اللجوء إلى سبل أخرى لتمویل واستمرار 

العون الاقتصادي وتشجیعه وتوسیع النشاط الاستثماري ، والعمل على تخفیف الضغط عن 

ومرافقته ، ویعتبر القطاع المصرفي والمالي من القطاعات الهامة التي تؤدي دورا هاما في 

تمویل مختلف المشاریع الاستثماریة مهما كان حجمها كإستراتیجیة لضمان التطور والبقاء 

ي تعتبر من أهم وتحقیق المنافسة ،منها  الاعتماد الایجاري وعقود تحویل الفواتیر   والت

صیغ التمویل الحدیثة والتي عرفت انتشارا واسعا في مختلف الدول التي تعرف انتقالا من 

.الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق

كما أنشأ المشرع الجزائري هیئات حكومیة لإصلاح الاختلالات والمعوقات التي كانت تحد 

ة  من إنشائها ،وهي هیئات مالیة من تحسین مناخ الاستثمار، وتحقیق الأهداف المرجو 

تعتبر عصب الاقتصاد الوطني حیث تلعب دورا هاما في التمویل غیر التي حكومیة و 

المباشر للاستثمار ، وهي وزارة المالیة والخزینة العمومیة ، والبنك المركزي، كما اعتمدت 
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تطویر آلیات جدیدة من خلال إنشاء هیاكل دائمة تضمن من خلالها تمویل وإنشاء و 

المشاریع الاستثماریة ومرافقتها وتذلیل الصعوبات التي كانت تواجه المستثمرین ، ومن أهم 

الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار،والوكالة الوطنیة لدعم المقاولاتیة ، إلى جانب :هذه الآلیات 

ي إنشاء مؤسسات وهیئات ضمان المشاریع الاستثماریة لفئة من الشباب المستثمر، وه

صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاریع ، 

.وصندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة،والصندوق الوطني للاستثمار

ومن خلال كل ما تطرقنا له في موضوعنا هذا یبقى التمویل المشكل الكبیر الذي یعاني منه 

مشرع الجزائري اللجوء إلى طرق بدیلة للتمویل النشاط الاستثماري ، لذلك وجب على ال

وتعدیل ماهو موجود منها ، كما یجب منح امتیازات إضافیة للاستثمار من قبل المؤسسات 

المصرفیة ، وتنویع مصادر التمویل عن طریق تشجیع الصیرفة الإسلامیة للتقلیل من نسبة 

.له عند ردهاالفوائد التي تفرضها البنوك على المستثمر والتي تثقل كاه



قائمة المراجع

92

قائمة المراجع

I-المراجع باللغة العربیة:

:الكتب- أولا

.2008دار العلوم والتوزیع ،الجزائر،تمویل المنشآت الاقتصادیة ،أحمد بوراس، -1

مجموعة دلكه البركة ،جدة  الإسلامي،الأوراق المالیة وآثارها الائتمانیة في الاقتصادأحمد محي الدین أحمد،-2

1995.

.2006ن،وائل للنشر والتوزیع لأرد دارالتسییر المالي للإدارة المالیة ،،یوسف قریشي ،إلیاس ساسي-3

.2001دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،تقنیات البنوك،الطاهر لطرش، -4

.2002،دار هومة،الجزائرالأوراق المالیة،،جبار محفوظ، -5

.2007المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة الأردن، دار الإدارة المالیة المعاصرة ، درید كمال الشبیب،-6

.2002مطبعة الإشعاع الفنیة ،مصر،لإدارة المالیة مدخل اتخاذ القرارات ،مبارك سلوس،-7

،مصرمؤسسة شباب  الجامعةاقتصادیات الاستثمار والتمویل والتحلیل المالي،محمد إبراهیم عبد الحلیم،-8

2008.

.2010، الأردن عمان ،دار الرایة للنشر والتوزیع ،إدارة مخاطر المحافظ الائتمانیة،حنا نقولا عیسىمهند -9

.2003دار صفاء للنشر و التوزیع ،الأردن  الاستثمارات والأوراق المالیة ،معروف هوشیار ،-10

.2003الاسكندریة،،الحدیثجامعيالمكتب ال،4طالفكر الحدیث في التمویل،منیر إبراهیم هندي ،-11

وسیلة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وأداة لشراء الدیون (عقد تحویل الفاتورة محمود بشیر،-12

2003، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، )التجاریة

1978القاهرة،،دار الجامعات المصریةأدوات التحلیل والتخطیط في الإدارة المالیة ،محمد صالح الحناوي،-13

.2006الجزائر ر هومة للنشر والتوزیع،دا الأوراق التجاریة في القانون الجزائري،نادیة فضیل ، -14

.1990مطبعة دار البعث ،الجزائر، تقنیات مراقبة التسییر،ناصر دادي عدون،-15

2012، ،الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة ،التقنیات البنكیة وعملیات الائتمان ،سلیمان ناصر -16

.1998الجامعة الهاشمیة،الأردن،الأسواق المالیة،عبد المعطي رضا أوشید ،حسني علي خیوش ،-17

.2007الأردن، ،دار المسیرة للنشر والتوزیع أساسیات في الإدارة،،عدنان تایه النعیمي ،یاسین الخرشة،،-18

المكتبة المركزیة بجامعة عبد الحمید بن عملیات تقنیات،،الوجیز في البنوك التجاریة ،عبد الحق بوعتروس-19

.2000، الجزائر،بادیس



قائمة المراجع

93

دراسة القضاء المصري المقارن عملیات البنوك من الوجهة القانونیة،  علاء جمال الدین عوض،-20

.1993،، مصروتشریعات البلاد العربیة ، المكتبة القانونیة 

عقد -سند النقل-الشیك-السند لأمر-السفتجة(التجاریةالقانون التجاري،السندات عبد القادر البقیرات،-21

.2012دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،)تحویل الفاتورة

.2008، الجزائر خلدونیة للنشر والتوزیع، دار الالأوراق التجاریة وفقا للقانون الجزائريعمار عمورة ، -22

.2014،الجزائر،ت الجامعیةدیوان المطبوعاي،مبادئ الاقتصاد النقدي والمصرفعبد القادر خلیل ،-23

.2002مؤسسة شباب الجامعة،كلیة التجارة، مصر ،الإدارة المالیة ،عبد الغفار حنفي ،-24

.2004، عمان، مؤسسة الوراقالإدارة المالیة المتقدمة، حمزة الزبیدي ،-25

.2014،لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقیة المصارف الإسلامیةفادي محمد الرفاعي ،-26

،مكتبة الملخص الوجیز في الإدارة المالیة و التحلیل الماليعبد االله فرید،،نضالفیصل جمیل السعایدیة-27

.2004الأردن، ،مع العربي للنشر والتوزیعالمجت

.2002،،دار غریب ،القاهرةقضایا اقتصادیة معاصرةصلاح الدین حسن السیسي، -28

.1989دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، محاضرات في اقتصاد البنوك،شاكر القزوین-29

المطبعة الجدیدة الإدارة المالیة ، قرارات الاستثمار وسیاسات التمویل بالمشروع الاقتصادي،توفیق حسون ،-30

.1998دمشق،

:الرسائل والمذكرات الجامعیة-ثانیا

:جامعیةرسائل الال- 1

أطروحة لنیل مساهمة قرض الإیجار في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر،رزیق، سوسن -1

شهادة دكتوراه في العلوم  قسم علوم التسییر، تخصص مالیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة العربي بن 

.2017مهیدي، أم البواقي، 

أطروحة دكتوراه علوم،فرع الصغیرة و المتوسطة،دور البدائل الحدیثة في تمویل المؤسساتسماح طلحي، -2

.2014علوم التسییر، تخصص مالیة،  كلیة العلوم الاقتصادیة ،جامعة أم البواقي، 

أطروحة دكتوراه في العلوم ، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي والمالي في الجزائر،منصور داوود ،-3

.2015لوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والع



قائمة المراجع

94

:الجامعیةالمذكرات-2

:مذكرات الماجستیر-أ

أهمیة القرض السندي في تمویل المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة ، دراسة حالة القرض إیناس صیودة،-1

مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة السندي لمؤسسة سونطرااك،

.2009وعلوم التسییر، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة ، تخصص وسائل التمویل في المؤسسة الاقتصادیةإیمان حیولة ، -2

.2005إدارة الأعمال ، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة سعد دحلب ، البلیدة، 

تمویل احتیاجات النمو الداخلي للمؤسسة،دراسة حالة المؤسسة الوطنیة للتنقیب ،إلیاس بن ساسي-3

ENFOR،دة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة ،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة مذكرة لنیل شها

.2003،قاصدي مرباح، ورقلة 

ماجستیر في القانونمذكرةالإطار القانوني لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، بوالبردعة نهلة، -4

.2012تخصص قانون عام ، فرع ، التنظیم الاقتصادي،كلیة الحقوق ، جامعة منتوري، قسنطینة، 

مذكرة لنیل ماجستیر في التمویل الاستثماري البنكي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة،حسین بوخبرة ،-5

.2007القانون ،فرع قانون الأعمال ،كلیة الحقوق  بن عكنون، جامعة الجزائر، 

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في النظام القانوني لعملیة تحویل الفواتیر في التشریع الجزائري،ادیو ، لیلى م-6

.2002القانون فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تبزي وزو، 

في  شهادة ماجستیر ،مذكرة لنیل دور البنوك في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطةمالحة لوكادیر ،-7

القانون ، تخصص ،قانون التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو 

2012.

دراسة حالة مؤسسة صیدال وحدة (دراسة التمویل الذاتي من المنظور الجبائي محمد قراش ،-8

.2005،، الجزائرمذكرة لنیل شهادة ماجستیر ،المدرسة العلیا للتجارة،)الحراش

مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، نحو اختیار هیكل تمویلي أمثل للمؤسسة الاقتصادیة ،محمد شعبان،-9

تخصص، مالیة المؤسسة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة  أحمد بوقرة، 

.2010بومرداس، 

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم للمؤسسة ، تأثیر التضخم في التحلیل المالي نصیرة عباسي ،-10

.2005الاقتصادیة ،قسم علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة جامعة الجزائر ،



قائمة المراجع

95

مذكرة دراسة وتقییم المشاریع الاستثماریة، دراسة حالة شركة الإسمنت ببني صاف،نصر الدین مسعود ، -11

.2010، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة

الاعتماد الإیجاري آلیة بدیلة لتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في فضیلة  كولوغلي ، -12

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر،

.2012تیزي وزو، -مولود معمري

:مذكرات الماستر- ب

مذكرة ماستر التمویل الذاتي ودوره في اتخاذ القرارات الاستثماریة في المؤسسة الاقتصادیة ، إیناس ناصلي،-1

في علوم التسییر ، تخصص محاسبة مالیة،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة العربي بن 

.2019مهیدي ، أم البواقي ، 

مذكرة –عقد الإعتماد الإیجاري التمویلي في التشریع الجزائري-عبد الكریم بن براهم  –ودي مصطفى صم-2

ماستر في القانون ،تخصص ،قانون المؤسسات،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة أحمد دراریة 

.2019أدرار،

تصادیة ،دراسة حالة بنك مصادر التمویل الحدیثة وأثرها على الأداء المالي للمؤسسة الاقراندة فراح،-3

-تخصص محاسبة ومالیة-مذكرة مستر أكادیمي في العلوم التجاریةالفلاحة والتنمیة الریفیة،وكالة أم البواقي،

.2014جامعة العربي بن مهیدي ،أم البواقي ،-كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

المقالات-ثالثا

مجلة الدراسات والبحوث القانونیة التنظیم القانوني لتنفیذ التمویل بآلیة الاعتماد الإیجاري ،مراد لمین، -1

  .)71- 53ص ص(،03،2018،العدد 30المجلد

مجلة دفاتر السیاسة ، تأثیر التمویل بالمستحقات على استمراریة المؤسسة وانقضائهاسلیمان بن شریف  ،-2

  ).330- 315صص (،18،2018،عدد والقانون

، 40عددمجلة الفقه والقانون،،)عقد تحویل الفواتیر كشكل جدید للضمانات مصرفیة(عبد العزیز خنفوسي-3

  )36- 24 ص ص(، 2016طاهر، سعیدة، الجزائر، جامعة مولاي ال

التجربة الجزائریة في تطویر وترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ودورها (شریف غیاط، محمد بوقموم-4

  .)143-127ص ص(، 1،2008عدد24،مجلد مجلة جامعة دمشق الاقتصادیة والقانونیة)في التنمیة
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:داخلاتالم-رابعا

:الوطنیةداخلاتالم-1

ملتقى وطني المتوسطة في الجزائر،، التمویل الایجاري كبدیل لتمویل المؤسسات الصغیرة و سعید بریبش -1

.13،ص2010حول المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، جامعة باجي مختار، عنابة 

في الجزائر، فرصة جدیدة أمام المؤسسات الصغیرة و Leasingقرض الإیجار (عبد االله إبراهیمي-2

، 2002یة،  جامعة الأغواط، ملتقى وطني حول المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ودورها في التنم، )المتوسطة

  .3ص

الدعم المالي لـلمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في القضاء على (صلیحة بن طلیحة،  بوعلام معوشي ، -3

،ملتقى دولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة ،جامعة الجزائر  )البطالة

.353، ص2006أفریل 18و17یومي 

:الدولیةداخلاتالم-2

من حیث التمویل (ANSEJ)تقییم نتائج الوكالة الوطنیة لدعم الشباب (آمال مهدي، -الطاهر بن یعقوب-1

مؤتمر دولي حول -)دراسة حالة ولایة سطیف–والإنجازات المحققة في إطار النهوض بالمؤسسات المصغرة 

تقییم أثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغیل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة 

  . 12و11، ص ص2003مارس  12و11یومي –جامعة سطیف –2010-2014

د من أعمال وتطبیقاته، في العدی)الإجارة(التأجیر التمویلي(أحمد محمد الرشود، یوسف محمد العالي،-2

ملتقى علمي، كلیة الحقوق بجامعة بیروت، منشورات الحلي )المصارف من الوجهة القانونیة والاقتصادیة

.179، ص2007الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

بیانات التمویل وأثرها على ''ملتقى دولي حول تحدیات السوق المالي الإسلامي، جمال لعمامرة، رایس حدة، -3

ص  2006نوفمبر 22-21،جامعة بسكرة ،یومي ''دراسة حالة الجزائر والدول النامیة''ت ،الاقتصاد والمؤسسا

13.

الائتمان الإیجاري أداة لتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول عاشور مزریق، محمد غربي، -4

ملتقى دولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة ، جامعة حسیبة بن العربیة 

.463، ص2006أفریل  18و17بوعلي ،الشلف ، الجزائر یومي 
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الدعم المالي لـلمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في القضاء على (صلیحة بن طلیحة،  بوعلام معوشي ، -5

ل متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة ،جامعة الجزائر  ،ملتقى دولي حو )البطالة

.353، ص2006أفریل 18و17یومي 

:النصوص القانونیة-خامسا

:الدستور-1

،  09ج عدد.ج.ر.، ج1989یتضمن دستور ، 1989فبرایر 28،مؤرخ في 18-89مرسوم  رئاسي رقم -

.1989مارس 01صادر في

:نصوص القانونیةال- 2

:النصوص التشریعیة -أ

، صادر في  16ج عدد .ج.ر.، جیتعلق بالنقد والقرض، 1990أبریل 14، مؤرخ في 10-90قانون رقم -1

).ملغى(، 1990أبریل19

.المعدل والمتممیتضمن تعدیل القانون التجاري 1993أبریل 25،المؤرخ في08-93مرسوم التشریعي رقم -2

  64ج عدد .ج.ر.،جیتعلق بترقیة الاستثمار ، 1993أكتوبر 05،مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم -3

.1993مایو 10صادر في 

ج .رج.،ج1994یتضمن قانون المالیة سنة ، 1993دیسمبر  30مؤرخ في18-93مرسوم التشریعي رقم-4

.1993دیسمبر31صادر في  88عدد 

، 82ج عدد .ج.ر.ج 1996یتضمن قانون المالیة لسنة ،1995دیسمبر 30مؤرخ في 27-95أمر رقم -5

.1995دیسمبر31الصادر في 

،صادر في  03ج عدد .ج.ر.جیتعلق بالاعتماد الإیجاري،،1996جانفي 10مؤرخ في 09-96أمر رقم -6

.1996ینایر14

ج عدد . ج.ر.،ج2001یتضمن قانون المالیة لسنة، 2000دیسمبر 23مؤرخ في06-2000قانون رقم -7

.2001دیسمبر 24صادر في 80

، صادر في  47ج عدد .ج.ر.جیتعلق بترقیة الاستثمار،،2001غشت 20،مؤرخ في 03-01مر رقم أ - 8

)ملغى.(2001یولیو 22

ج .ج.ر.ج2001یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ،2001یولیو 18مؤرخ في12-01قانون رقم -9

.2001یولیو 21فيصادر  38عدد
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 86ج عدد.ج.ر.،ج2003یتضمن قانون المالیة لسنة ،2002دیسمبر 24،مؤرخ في11-02قانون رقم -10

.2002دیسمبر25، صادر في 

، صادر في  52ج عدد .ج.ر.جیتعلق بالنقد والقرض،، 2003مارس 26، مؤرخ في 11-03أمر رقم -11

.، معدل ومتمم 2003مارس 27

ج عدد .ج.ر.،ج2004یتضمن قانون المالیة لسنة ،2003دیسمبر28،مؤرخ في 22-03قانون رقم -12

.2003دیسمبر29،صادر في 83

ج عدد .ج.ر.،ج2006یتضمن قانون المالیة لسنة ،2005دیسمبر30،مؤرخ في 12-05قانون رقم-13

.2005دیسمبر31، صادر في 52

، صادر 47ج عدد .ج.ر.، جیتعلق  بتطویر الاستثمار، 2006یونیو15، مؤرخ في 08-06أمر رقم -14

.الملغى03-01، معدل ومتمم للأمر رقم 2006یونیو  19في 

، 2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009یولیو  22مؤرخ في 01-09قانون رقم -15

.2009یولیو 26، صادر في 44ج عدد .ج.ر.ج

ج .ج.ر.ج 2010،تضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010غشت 26مؤرخ في ،01-10أمر رقم -16

.2010غشت29صادر في  49عدد

03، صادر في 37ج عدد .ج.ر.جیتعلق بالبلدیة ،، 2011یونیو 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم -17

2011یولیو 

29،صادر في 12ج عدد .ج.ر.جیتعلق بالولایة،، 20112فبرایر222مؤرخ في 07-12قانون رقم -18

2012فبرایر 

ج عدد .ج.ر.ج، 2013یتضمن قانون المالیة لسنة ، 2013دیسمبر 30مؤرخ في ،08-13قانون رقم -19

..2013دیسمبر 31، صادر في 68

ج .ج.ر.ج ،2016، یتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر 30، مؤرخ في 18-15قانون رقم -20

.2015دیسمبر  31، صادر في 72عدد 

2016ر عدد ، صادر في .، جیتعلق بترقیة الاستثمار، 2016، مؤرخ في 09-16قانون رقم -21

ج .ج.ر.ج ،2020یتضمن قانون المالیة لسنة ، 2019دیسمبر  11مؤرخ في 14-19قانون رقم -22

.2019دیسمبر 31، صادر في  81عدد
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ج عدد .ج.ر.، ج2020لسنة یتضمن قانون المالیة التكمیلي، 2020،مؤرخ في  07- 20قم قانون ر -23

.2020، صادر في 33

28صادر في ،  50ج عدد .ج.ر.ج،یتعلق بالاستثمار، 2022یولیو 24، مؤرخ في 18-22قانون رقم -24

.2022یولیو 

:النصوص التنظیمیة- ب

:المراسیم الرئاسیة -

  01عدد. ج.ر.جیتضمن إنشاء أول هیئة مالیة ، 1962دیسمبر 27،مؤرخ في11-62مرسوم رقم -1

1962صادر في 

یتضمن تسمیة وزارة المالیة بوزارة الاقتصاد ،1963سبتمبر 04المؤرخ في 326-63مرسوم رقم -2

)ملغى(1963صادر في  6ج عدد .ج.ر.،ج

، 29ج عدد .ج.ر.، جیحدد صلاحیات وزبر المالیة،1982یولیو 17،مؤرخ في 238-82مرسوم رقم -3

.1982صادر  في 

ج عدد .ج.ر.جیتعلق بجهاز القرض المصغر،،2004ینایر 22مؤرخ في ،13-04رئاسي رقم مرسوم -4

.2004ینایر 25، صادر في 06

والتضامن یسند الوصایة  إلى وزیر التشغیل ، 2006مایو 31مؤرخ في ،191-06مرسوم رئاسي رقم -5

2006مایو 31صادر في  36عدد . ج.ج.ر . ج  الوطني  الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب

:المراسیم التنفیذیة-

یتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني ، 1994یولیو 06،مؤرخ في 188-94مرسوم تنفیذي رقم -1

1994یولیو07، صادر في  44ج عدد .ج.ر.، جللتأمین عن البطالة

،یتعلق بشروط تأهیل شركات التحویل الفواتیر ج 1995أكتوبر25،مؤرخ في331-95مرسوم تنفیذي رقم -2

.1995نوفمبر 18صادر في  64ج عدد .ج.ر

،یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص 1996سبتمبر 08،مؤرخ في 295-96مرسوم تنفیذي رقم -3

، صادر في  52ج عدد .ج.ر.جلدعم تشغیل الشباب الصندوق الوطني"الذي عنوانه 302-87الخاص رقم 

.1996سبتمبر 11

تضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة ی، 1998یونیو 9مؤرخ في  ن200-98مرسوم تنفیذي رقم -4

، 42ج عدد .ج.ر.، جلضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاریع  وتحدید قانونه الأساسي
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ج .ج.ر.ج 2003مارس 5المؤرخ في106-03المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 1998جوان 14صادر في 

 54ج عدد .ج.ر.ج 2003سبتمبر 6المؤرخ في 289-03والمرسوم التنفیذي رقم 2003عدد الصادر في 

ج .ج.ر.ج 2020نوفمبر  22المؤرخ في 320-20والمرسوم التنفیذي رقم 2003سبتمبر 10الصادر في ،

2020نوفمبر25الصادر في  70عدد 

یتضمن  إنشاء الوكالة الوطنیة  لدعم تشغیل ، 2003سبتمبر 6،مؤرخ في 288-03مرسوم تنفیذي رقم -5

-96المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  2003سبتمبر10، صادر في  54ج عدد .ج .ر .،ج الشباب

.، المرجع السابق296

حدد لشروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي ی،2003مبر سبت06مؤرخ في ،290-03مرسوم تنفیذي رقم -6

.2003سبتمبر 10، صادر في  54ج عدد .ج.ر.ج،المشاریع ومستواها 

یتضمن القانون الأساسي للوكالة الوطنیة لتسییر ، 2004ینایر22،مؤرخ في 14-04مرسوم تنفیذي رقم -07

والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، المعدل 2004صادر في ینایر 06عدد .ج.ج.ر.جالقرض المصغر 

، معدل ومتمم 2006مایو31،صادر في   36ج عدد.ج.ر.،ج2006مایو 31، المؤرخ في06-193

.2008، الصادر في5ج عدد.ج.ر.،ج2008ینایر 27المؤرخ في 10-08بالمرسوم الرئاسي رقم 

لإعانة المقدمة للمستفیدین من یحدد شروط ا،2004ینایر 22،مؤرخ في 15-04مرسوم تنفیذي رقم -08

.2004ینایر 25،صادر في  06ج عدد.ج.ر.،ج القروض المصغرة ومستواها

تضمن إنشاء صندوق الضمان المشترك للقرض ، 2004ینایر22،مؤرخ في 16-04مرسوم تنفیذي رقم -09

.2004،صادر في   6ج عدد .ج.ر.ج المصغر

یتضمن إشهار عملیات الاعتماد الایجاري ،2006برایر ف20مؤرخ في 90-06مرسوم تنفیذي رقم -10

.2006فبرایر26صادر في 10عدد.ج.ج.ر .ج . للأصول المنقولة والمحلات التجاریة

،یتضمن كیفیات إشهار عملیات الاعتماد الایجاري 2006فبرایر 20،مؤرخ91-06مرسوم تنفیذي رقم -11

.2006فبرایر  26ي الصادر ف10ج عدد .ج.ر. للأصول غیر المنقولة ج

یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة ،2006أكتوبر 09،مؤرخ في 356-06مرسوم التنفیذي رقم -12

معدل ومتمم  بالمرسوم 2006أكتوبر 11،صادر في  64ج عدد .ج.ر.ج لتطویر الاستثمار وتنظیمه وسیره

.المعدل والمتمم.2017مارس 8، صادر في  16ج عدد .ج.ر.ج100- 17التنفیذي رقم 

یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة ،2007نوفمبر 28،مؤرخ في 364-07مرسوم تنفیذي رقم -13

.معدل ومتمم(2007،صادر  في  75ج عدد .ج.ر.،جالمالیة (
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یفیات تسییر حساب التخصیص حدد ك،ی2011یولیو 30مؤرخ في ،264-11مرسوم  التنفیذي رقم -14

ج .ج.ر.ج" الصندوق الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة"الذي عنوانه  302-124رقم  الخاص

ج .ج.ر.،ج2006المؤرخ في 240-06یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2011غشت 3الصادر في  43عدد 

.2006عدد الصادر في 

لة الوطنیة لدعم یسند الوصایة على الوكا،2020مایو 5،مؤرخ في 110-20مرسوم تنفیذي رقم -15

 27ج عدد .ج.ر.،جتشغیل الشباب إلى وزیر المؤسسات الصغیرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة 

الملغى بالمرسوم التنفیذي 2020مایو 6وصادر في 

.2020یولیو20صادر في 41ج عدد .ج.ر.، ج186-  20رقم 

یسند إلى الوزیر المنتدب لدى الوزیر الأول ،2020یولیو20مؤرخ في 186-20مرسوم التنفیذي رقم -16

 41ج عدد .ج.ر.جالمكلف بالمؤسسات  المصغرة سلطة الوصایة على الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب  

.2020یولیو20صادر في

یسند إلى الوزیر المنتدب لدى الوزیر الأول ،2020غشت 31،مؤرخ في 244-20مرسوم تنفیذي رقم -17

مؤسسات  المصغرة وسلطة الوصایة على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض المكلف بال

.2020سبتمبر2،صادر 52ج عدد .ج.ر.،جالممنوح إیاها الشباب ذوو المشاریع

،تضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لدعم وتنمیة 2020یولیو13،مؤرخ في 329-20مرسوم تنفیذي رقم -18

المعدل و المتمم 2020نوفمبر 25صادر في  70ج عدد .ج.ر.،جونها الأساسي المقاولاتیة وتحدید قان

.296-96للمرسوم التنفیذي رقم 

یحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي ، 2020دیسمبر 16مؤرخ في ،374-20مرسوم التنفیذي رقم -19

.2020دیسمبر 20، صادر في 77ج عدد .ج.ر.جالمشاریع ومستواها،

حدد لشروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي ی،2021مارس 29مؤرخ في ،125-21نفیذي رقم مرسوم ت-20

المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2021أبریل 04في ، صادر  25ج عدد .ج.ر.ج–المشاریع ومستواها 

03-290.

یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة المالیة،،2021یونیو 06، مؤرخ في 252-21مرسوم تنفیذي رقم -21

.2021یونیو15، صادر في  47ج عدد .ج.ر.ج
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الأنظمة-

،یحدد كیفیات تأسیس شركات الاعتماد الایجاري  و شروط 1996یولیو 03مؤرخ في 06-96نظام رقم -

.1996، صادر في  63عدد . ج.ج.ر.، جاعتمادها

II-المراجع باللغة الفرنسیة:

1 -Roland Gillet ,Et Autre, Finance(Finance D’Entreprise ,Finance De Marché

Diagnostic Financier, Dalloz, Paris , 2003-p171.
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:الملخص

أنشأ المشرع الجزائري هیئات حكومیة لإصلاح الاختلالات والمعوقات التي كانت تحد من 

تحسین مناخ الاستثمار، وتحقیق الأهداف المرجوة  من إنشائها ،وهي هیئات مالیة حكومیة 

تعتبر عصب الاقتصاد الوطني حیث تلعب دورا هاما في التمویل غیر المباشر التي و 

للاستثمار ، وهي وزارة المالیة والخزینة العمومیة ، والبنك المركزي، كما اعتمدت آلیات 

جدیدة من خلال إنشاء هیاكل دائمة تضمن من خلالها تمویل وإنشاء وتطویر المشاریع 

الصعوبات التي كانت تواجه المستثمرین ، ومن أهم هذه الاستثماریة ومرافقتها وتذلیل 

الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار،والوكالة الوطنیة لدعم المقاولاتیة ، إلى جانب :الآلیات 

إنشاء مؤسسات وهیئات ضمان المشاریع الاستثماریة لفئة من الشباب المستثمر، وهي 

.الممنوحة للشباب ذوي المشاریعأخطار القروض صندوق الكفالة المشتركة لضمان 

،وزارة المالیة،البورصة،الفواتیر،القروض البنكیة،تمویل الاستثمار:الكلمات الدالة

.لوكالة الوطنیةا ،البنك المركزي،الخزینة العمومیة


